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"Principles Governing the Perferential Evaluation of Evidence in the Light of Islamic jurisprudence and the 

Moroccan Code of Real Rights                                                                                                 
 فاطمة الزهراء علاويالدكتورة 

 أستاذة باحثة بجامعة مولاي إسماعيل مكناس 
 عادل بنسوسي الطالب  
 جامعة مولاي إسماعيل مكناس  باحث بسلك الدكتوراه

 :ملخص

يستند موضوع قواعد الترجيح بين البينات في ضوء أحكام الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق العينية، على دراسة العناصر والآليات  

ال زاعات التي تهم الحقوق العينية، حيث يركز هذا البحث على بيان  المعتمدة أســـــــاســـــــا في حســـــــم موضـــــــوع التعاري بين البينات في  

الإطار المفاهيمي للبينات، باعتبارها مختلف وسـائل الإثبات التي يحتكم إليها القاهـ ي في إظهار الحقيقة القانونية، مع بيان مفهوم  

وفيق بينهما، كما يعري البحث شـــــــــروط إعمال  الترجيح بوصـــــــــفه منهجا قضـــــــــائيا يروم تقديم بينة إلى أخرى حالة تعذر الجمع والت

 قواعد الترجيح، التي يشكل التعاري الفعلي بين البينات مقدمة هذه القواعد.

كما يتناول البحث ضـــــــــواب  عملية الترجيح، والتي ترتكز على مراعاة قوة الدليل، ومدى اتســـــــــاقه مع الوقائع والقرائن المعروضـــــــــة،  

من مدونة الحقوق العينية التي حدد من خلالها المشـــرع المغربي قواعد الترجيح التي اســـتلهمها من قواعد    03وهنا تبرز أهمية المادة  

ـــــذي والمرجعيـة الفقهيـة، ليخلي البحـث إلى أن هـذا التكـامـل من  الفقـه المـالكي، وهو مـ ـــ ـــــريع الوضـــــ ـــ ا يكرس تكـاملا وانـدمـاجـا بين التشـــــ

شــــــــــــأنه أن يســــــــــــهم في تأســــــــــــيس منهج متوازن في تقييم الأدلة، وبالتالي تحقيق الأمنين القانوني والقضــــــــــــائي في مجال حماية الحقوق  

 العينية.   

 

Abstract : 

The issue of rules for assessing evidence in light of the rulings of Islamic jurisprudence and the “code of real rights” is based 

on the study of the components and mechanisms that are mainly used in determining the issue of conflicts between 

evidence in disputes concerning real rights. This presentation also attempts to illuminate the conceptual framework of 

evidence, considering it as the various means of proof that a judge depends on in showing the legal truth. It also clarifies the 

concept of assessing evidence as a judicial method that aims to present one piece of evidence over another when 

reconciliation between them is impossible. Furthermore, the research presents the circumstances for applying the rules of 

evaluating evidence, the premise of which is the actual conflict between pieces of evidence. 

The research also deals with the controls of the weighing process, which are founded on taking into account the strength of 

the evidence and its uniformity with the presented facts and evidence. This shows the importance of the Article 03 of the 

“code of real rights”, thanks to which the Moroccan legislator defined the rules of preference, which is taken from the rules 

of Maliki jurisprudence. This strengthens the incorporation and interaction between Man’s Law and Islamic jurisprudence, 

leading this research to assume that this integration would contribute to the establishment of a balanced methodology for 

evaluating evidence; in this way, it achieves legal and judicial security in the domain of protecting property rights. 
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 مقدمة

يشـكل العقار دعامة أسـاسـية في اقتصـاديات الدول، كونه يسـهم  ش كل أسـادـ ي في تحقيق النماء والازدهار لها، خاصـة أمام تزايد 

الاســــتثمار فيه، وبذلك كان لزاما على المشــــرع التدخل لحمايته عبر إرســــاء قواعد قانونية حمائية منظمة تنظيما محكما من شــــأنها  

ــــــبة على ــــــرفات المنصـــــ العقار  شـــــــــــكل تكفل حق الاســـــــــــتبثار والتصـــــــــــرف فيه من قبل مالكه دون غيره، وذلك في الحدود    تأطير التصـــــ

المســـــــــــــموح بهـا قـانونـا، حمـايـة للمـالـك من كـل متعـد على ملكـه، بـاعتبـار حق الملكيـة هو من الحقوق المشـــــــــــــمولـة بـالحمـايـة دســـــــــــــتوريـا  

 ."يضمن القانون حق الملكية"ء في الفصل المذكور: منه وفق الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، حيث جا 35بموجب الفصل 

والعقـار بـالمغرب متعـدد الأنظمـة، حيـث هنـاي عقـارات محفظـة وأخرى في طور التحفيظ، وأخيرا هنـاي عقـارات غير محفظـة، ودذا  

 14.07كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم   12/08/1913كانت الأولى والثانية مؤطرة بموجب الظهير الشـــــــــــريف الصـــــــــــادر بتاري   

، فإن العقارات غير المحفظة ظلت لســــنوات طوال دون تأطير قانوني محكم، حيث ظلت خاضــــعة (1751)المتعلق بالتحفيظ العقاري 

 لقواعد وأحكام الفقه الإسلامي خاصة الفقه المالكي.

وبــالنظر إلى كأرة الإشـــــــــــــكــالات العمليــة والقــانونيــة التي كــانــت تعتري عمــل القــاهـــــــــــــ ي أثنــاء نظره في الخصـــــــــــــومــات المعروضــــــــــــــة عليــه 

بخصـــــــــــوص دعاوى العقار غير المحفظ، والمرتبطة أســـــــــــاســـــــــــا بكأرة القواعد الفقهية و تناثرها بين كتب الفقه الإســـــــــــلامي حيث كان  

ـــــلم والواجبــة التطبيق على محــل ال زاع، وهو مــا كــان يرهق عمــل  يتوجــب عليــه التنقيــب عليهــا فيهــا لاختيــا ـــ ر القــاعــدة الفقهيــة الأســـــ

ــــلامي، هذا الأمر بجل   ــــتغرقه عملية التنقيب والبحث عن تلك القواعد بين كتب الفقه الإســـــ ــ ي بالنظر إلى الوقت الذي تســـــ ــ القاهـــــ

 )1752(.ة الحقوق العينيةالمتعلق بمدون 39.08بالمشرع إلى التدخل لنشهد بذلك ميلاد القانون رقم 

وفي هـذا الصــــــــــــــدد، يمكن القول على أن مـدونـة الحقوق العينيــة حـاولـت لم شـــــــــــــتــات القواعـد الفقهيــة  شـــــــــــــكــل لا يمكن أن تحي    

بجميعها لصـــــــــــعوبة تحقق ذلك، و إنما ســـــــــــعت قدر الإمكان تلمس الأهم منها على أن يرجع فيما لم يرد به ني إلى نصـــــــــــوص قانون  

، )1754(، ثم إلى الراجح والمشـــــهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي، وذلك بصـــــريح المادة الأولى من م ح ع(1753)الالتزامات والعقود

وبذلك تكون المدونة قد أســــهمت  شــــكل كبير في تدليل الصــــعاب أمام القضــــاة لإيجاد الحل المناســــب لكل نازلة بالنظر إلى الضــــب   

 والإحكام الذي شاب نوعا ما مقتضياتها.

ودذا كان القضــــــــــاء هو الجهاز المكلف بفي الخصــــــــــومات الناشــــــــــئة بين الأفراد، فإن ذلك يســــــــــتلزم من القاهــــــــــ ي البت في المنازعات  

 المعروضة عليه طبقا للقواعد القانونية المؤطرة لموضوع الخصومة كل على حدة، سواء ارتب  ذلك بقواعد الموضوع أو الشكل.

ـــكل الأمر على القاهــــ ي في  عي الأحيان اختيار   ومن القواعد الناظمة للخصــــومات موضــــوع الترجيح بين البينات، حيث قد يســــتشـ

القاعدة الأســــــلم والصــــــحيحة للترجيح بين بينات الخصــــــوم لارتب  ذلك بالإثبات الذي يشــــــكل أهم عنصــــــر من عناصــــــر الفصــــــل في 

 
الصادر بتنفيذه    57.12المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله  عدة نصوص قانونية أخرها القانون رقم    1913غشت    12الموافق    1331رمضان    09ظهير الشريف الصادر في    -  1751

 . 261، ص 23/01/2014الموافق  1435ربيع الأول  21ري  بتا 6224، منشور بالجريدة الرسمية عدد 30/12/2013الموافق  1435صفر  26بتاري   1.13.116الظهير الشريف رقم 
، منشور بالجريدة   2011نونبر    22الموافق    1432ذي الحجة    25الصادر في    1.11.178المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    39.08القانون رقم    -  1752

منه  316القاه ي بتعديل المادة  13.18القوانين أخرها القانون رقم  ، كما تم تعديله بمجموعة من5587، ص 2011نونبر  24الموافق  1432ذو الحجة  27بتاري   5998الرسمية عدد 

الموافق   1439جمادى الأخرة    23بتاري     6655، منشور بالجريدة الرسمية عدد  2018فبراير    22الموافق    1439جمادى الأخرة    5بتاري     1.18.18الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 . 1448، ص 2018مارس  12
، كما تم تعديله بمجموعة من القوانين أخرها القانون رقم   1913غشت    12الموافق    1331رمضان    09قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاري     -  1753

 1442جمادى الأولى    27بتاري     6951نشور بالجريدة الرسمية عدد  ، م31/12/2020الموافق    1442جمادى الأولى    16بتاري     1.20.100الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    43.20

 .  271، ص 2021يناير  11الموافق 
 :" تسر  مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار. نصت المادة الأولى على أنه -1754

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود فيما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع  1913غشك    12)  1331رمضان    9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في  

 .على الراج  والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي"
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ال زاع، ذلك أنه إذا كان الأصـــــــل في الإثبات أنه يقع على مدعيه، فقد يحصـــــــل ويدل المدعي بحجة فيما يدل الطرف الخصـــــــم بحجة 

ـــــ ي الترجيح بين الحجتين وفقـا لقواعـد الترجيح، و هو مـا قـد يترتـب عنـه قلـب المراكز القـانونيـة   ـــ مقـابلـة، فيتوجـب حينئـذ على القـاهـــــ

وبالتالي الأخذ بإحدى البينتين ودســـــقاط الأخرى باعتبار الأولى أقوى من الثانية، وبالتبعية صـــــدور    لثطراف من مدع إلى مدع عليه،

 حكم لذي البينة القوية المستوفية لشروطها على حساب الآخر ذي البينة الضعيفة التي انعدمت فيها مقوماتها. 

ــكال التالي: ـــ إلى أ  حد اسللللللتطاع المشللللللرع المغر ي تنظيم قواعد الترجيح بين البينات بالشللللللكل   وانطلاقا مما ذكر، يمكن طرح الإشـ

 الذ  يمكن القضاء عند حسن تطبيقه لتلك القواعد في أن يسهم في تحقيق الأمنين القانوني والقضائي؟

إن الإشــــــكالية أعلاه، تفري علينا طرح فرضــــــية كون المشــــــرع بالرغم من أنه نظم وأطر قواعد الترجيح بين البينات في المادة الثالثة  

ـــــيي على تلـك القواعـد، وهو مـا   ـــ ـــــــــار الـذي طبع عمليـة التنصـــــ ـــــرا بـالنظر إلى الإيجـاز والاختصـــــ ـــ من م ح ع، إلا أن تنظيمهـا ظـل قـاصـــــ

ـــد ت زيلها على الوقائع المماثلة  يتطلب الرجوع دائما لكتب الف ــ ـــ ـــتجلاء معانيها والبحث فيها عن تطبيقاتها العملية، قصـ ــ ـــ ـــد اسـ ــ ـــ قه قصـ

 المعروضة على القضاء الت زيل الأسلم  غاية تطبيقها التطبيق الأسلم إحقاقا للحق. 

 ولمقاربة إشكالية البحث في ضوء الفرضية المسطرة سالفا، ارتأينا بحث هذا الموضوع وفق التقسيم الثنائي التالي:

 المبحث الأول: الأحكام العامة للتعاري والترجيح بين البينات

 من م ح ع وقواعد الفقه المالكي 03المبحث الثاني: ضواب  الترجيح بين البينات استنادا للمادة 

 المبحث الأول: الأحكام العامة للتعارض والترجيح بين البينات

ــا بتعـاري البينـات، فكـان لزامـا بـادل ذي بـدء الوقوف على معـاني ومفهوم كـل من مصـــــــــــــطلح البينة    لمـا كـان الترجيح مرتب  أســـــــــــــاســـــــــــ

والتعـاري والترجيح ســـــــــــــواء من حيـث اللغـة أو الاصـــــــــــــطلاح، وكـذا بيـان أنواع البينـات حت  نتمكن من الفهم الجيـد لقواعـد الترجيح  

 هذا من جهة )المطلب الأول(.

ومن جهة ثانية، فالترجيح يقتيـــــــــــ ي الأخذ بإحدى البينات دون الأخرى اســـــــــــتنادا إلى توفر إحداها على شـــــــــــروط معينة دون الأخرى،  

إلا وفق شـــــــروط وضـــــــواب  محددة، مما توجب معه بحث هذه الشـــــــروط والضـــــــواب    -الترجيح بين البينات-وعليه فهو لا يلجأ إليه 

 (.لإعمال قواعد الترجيح )المطلب الثاني

 المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للتعارض والترجيح بين البينات    

يشــــــكل الفقه الإســــــلامي أصــــــل وأســــــاس قواعد الترجيح بين البينات، باعتبارها مســــــتقاة من قواعده خاصــــــة الفقه المالكي، ولما كان  

ــــتجلاء مفهومها وأحكامها حت  يتمكن من التمييز بين   ــــ ي الرجوع إلى قواعد الفقه لاســـــ ــــع يفري على القاهـــــ الأمر كذلك، فإن الوضـــــ

 البينة الراجحة من المرجوحة.  

ولمــا كــان التعــاري والترجيح يرتبطــان وجودا وعــدمــا بــالبينــة أي أنــه لا تعــاري ولا ترجيح إلا بين بينــات، فــإنــه يتوجــب قبــل الحــديـث  

عن مفهوم كل من التعاري والترجيح )الفقرة الثانية(، التطرق بداية إلى تعريف البينة وتحديد أنواعها باعتبارها أســــــاس كل منهما  

 )الفقرة الأولى(. 

 الفقرة الأولى: مفهوم البينة وأنواعها

يقتيـــــــــــــ ي الوقوف على مفهوم البينـة تعريفهـا لغويـا واصـــــــــــــطلاحـا هـذا من جهـة، ومن جهـة أخرى بيـان وتفصـــــــــــــيـل أنواعهـا التي نظمهـا  

 والفقه.القانون 

 أولا: تعريف البينة 

 البينة  ي اسم وقد تكون صفة، وجمعها بينات، ويقصد بها لغة: الحجة والدلالة الواضحة.
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، فصي (1755)وفي الاصــــــــــــطلاح، فقد اختلف الفقهاء في تعريفها، وبعيدا عن هذا الاختلاف يمكن القول على أنها ما يثنت الحق ويظهره

ــــالاتهم:   ــــل ورســـــ ــــداقية الرســـــ ــــبحانه وتعالى في محكم كتابه مبينا مصـــــ ــــداقا لقوله ســـــ ــــحة والبرهان والدليل، مصـــــ "لقد  الحجة الواضـــــ

 )1757(."البينة على من اد ى، واليمين على من أنكر"، ولقول الرسول صلى عليه وسلم: (1756)أرسلنا رسلنا بالبينات"

ــبة   ــتثناه الشــــــرع والقانون وفري له قيودا وشــــــكلا معينا، كما هو الحال مثلا بالنســــ ــترط فيها شــــــكل خاص، إلا ما اســــ والبينة لا يشــــ

لنصـاب الشـهادة حيث فري لكل حالة عددا معينا، فبالنسـبة لإثبات واقعة الزنا، فري الله سـبحانه وتعالى في محكم كتابه أربعة  

ــــهود حيث قال عز وجل ــــاهدين حيث مثلا )1758(:" والذين يرمون المحصللللللللنات ثم لم يأتوا بأر عة شللللللللهداء"شـــــ ، و في غيرها فري شـــــ

ـــــاهدين عدلين حيث جاء في قوله تعالى ـــــترط شـ ـــــية اشـ ـــــهاد على الوصـ ـــــبة للإشـ :" يا أيها الذين ءامنوا شللللللهادة بينكم إذا حضلللللر  بالنسـ

 )1759(.أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم"

ــــرع في المادة   ـــ ــــبة على العقار، أقر المشـ ـــ ــــبة للعقود المنصـ ـــ في  جة رســــــــمية   -العقد-أصــــــــلا عاما وهو أن يكون   )1760(من م ح ع 3وبالنسـ

يحررهـا العـدول أو الموثقون، أو أن يكون في محرر ثـابـت التـاري  ينجزه محـام مقبول للترافع أمـام محكمـة النقي مع الإشـــــــــــــهـاد على 

رئيس كتابة   ــــــــحة توقيع الأطراف لدى الســــــــلطة المحلية المختصــــــــة فضــــــــلا على التعريف بإمضــــــــاء المحامي المحرر للعقد من طرف  

الضـــــــــــب  بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بها المحامي بدائرتها، واســـــــــــتثناء من ذلك فري بالنســـــــــــبة للهبات والصـــــــــــدقات أن تجر في 

 (1761) .محرر رسمي تحت طائلة البطلان

 ثانيا: أنواع البينات 

ـــــوع المرتب  بهـا،  أشـــــــــــــرنــا إلى أن البينــة  ي على إطلاقهــا، فصي غير محصـــــــــــــورة في وســـــــــــــيلــة دون أخرى، ودنمــا تختلف بــاختلاف   ـــ الموضـــــ

نجدهما قد حددا البينات إجمالا في خمســة أنواع  (1762)وبالرجوع إلى قواعد الفقه الإســلامي ومقتضــيات قانون الالتزامات والعقود

 و ي: الإقرار، الشهادة، اليمين والنكول عنها، الكتابة والقرائن.

ودذا كان المشـرع المغربي في تنظيمه لوسـائل الإثبات قد حددها بدقة في كل من قانون الالتزامات والعقود في الباب الأول من القسـم  

الســـا ع تحت مســـم  لإثبات الالتزامات ودثبات البراءة منهال و ي المشـــار إليها ســـالفا، وفي قانون المســـطرة المدنية في الباب الثالث من  

ـــــم الثـالـ ـــ ـــــم لإجراءات التحقيقلالقســـــ ـــ ، فهـذا لا يعني الازدواجيـة في قواعـد الإثبـات، ودنمـا الأمر ذلـك راجع إلى كون (1763)ث تحـت اســـــ

وســـائل الإثبات المنصـــوص عليه في قانون الالتزامات والعقود  ي قواعد موضـــوعية مرتبطة بأصـــل الحق، أما تلك المنصـــوص عليها 

 ل أمام القضاء.في قانون المسطرة المدنية في قواعد إجرائية تبين كيفية إقامة الحجة والدلي

 
الأمنية الرياي، مطا ع الأكاديمية نفسها، محمد عبد الله محمد الشنقيطي: تعاري البينات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، أكاديمية نايف العربية للعلوم    -   1755

 وما يليها. 35، ص 1999الطبعة الأولى 
  من سورة الحديد.  25الآية  -1756
، لم يرد في الصحيحين عبارة 1336، ص  1991الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  حيح مسلم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى    -  1757

 غير أن إسنادها  حيح. "البينة على من اد ى"، 
 .4سورة النور ، الآية رقم  - 1758
 .   106سورة المائدة، الآية رقم   - 1759
 يراجع في ذلك مقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية.  - 1760
 من مدونة الحقوق العينية.  291و 274يراجع في ذلك مقتضيات المادتين   -1761
إلى   85منه مع الإحالة في تنظيم اليمين على مقتضيات الفصول  460إلى  399يراجع في ذلك مقتضيات الباب الأول من القسم السا ع من قانون الالتزامات والعقود الفصول من  -  1762

 من قانون المسطرة المدنية.  88
  3230،  منشور بالجريدة الرسمية عدد    1974شتنبر    28الموافق    1394رمضان    11بتاري     1.74.447قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف بمثابة قانون رقم    -  1763

المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   36.21ن رقم ، المعدل بمجموعة من القوانين أخرها القانو 2741، ص 1974شتنبر  30الموافق  1394رمضان  13مكرر بتاري  

 5645، ص 2021يوليوز  22الموافق  1442ذو الحجة  11بتاري    7006، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2021يوليوز  14الموافق  1442ذي الحجة  3بتاري   1.21.81رقم 

 حدد قانون المسطرة المدنية إجراءات التحقيق في الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث ثم اليمين.  -
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هذا التصـــــــــــنيف الثنائي، يؤكد على أن المشـــــــــــرع المغربي نهج الطريقة اللاتينية في تنظيمه لوســـــــــــائل الإثبات، باعتبارها الاتجاه الذي  

يفرق بين قواعد الاثبات الموضـوعية ويؤطرها على هذا النحو قانون الموضـوع، وبين قواعد الإثبات الشـكلية، بحيث ينظمها قانون  

 الشكل. 

 الفقرة الثانية: مفهوم التعارض والترجيح بين البينات

يقتيـــــــ ي بحث مفهومي التعاري والترجيح باعتبارهما المدخل الأســـــــادـــــــ ي الذي من خلاله يمكننا أولا من فهم قواعد الترجيح وثانيا 

من حســـــــــــن تطبيقها ودعمالها على النوازل والوقائع المعروضـــــــــــة على القضـــــــــــاء تطبيقا ســـــــــــليما، التطرق إلى تعريفهما من حيث اللغة 

 والاصطلاح.

 أولا: تعريف التعارض بين البينات

: تفاعل من العري، ويســـــــتعمل لعدة معان، منها المقابلة، أي عاري الشـــــــ يء بالشـــــــ يء أي قابله به، (1764)يقصـــــــد بالتعاري في اللغة

كما يقصد منه معن  الظهور، فيقال عري له الأمر أي ظهر، كما قد يطلق على خلاف الطول فيقال هذا عريي وهذا طويل، كما  

 قد يقصد به المنع.

واصـــــــــــطلاحا: فقد تعددت تعريفات التعاري بين المذاهب الأربعة، حيث عرفها الســـــــــــرخ ـــــــــــ ي من المذهب الحنفي بقوله:ل هو تقابل 

، فيما عرفها ابن )1765(الحجتين المتســـــــــــــاويتين، على وجه يوجب كل منهما ضـــــــــــــد ما توجبه الأخرى، كالحل والحرمة والنفي والإثباتل

 )1766(.عرفة بقوله:ل هو اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرىل

ورغم تعـدد التعـاريف فصي تبقى متقـاربـة في المعن ، وأن الغـالبيـة من الفقهـاء اتفقوا على تفســـــــــــــيره بـالتقـابـل، بـاســـــــــــــتثنـاء الغزالي الـذي  

عبر عنه بالتضاد والتناقي، وهما صورتان من صور التعاري، لأن الحجة الثانية إما أن تثنت خلاف ما أثبتته الأولى فتضاد، ودما  

 )1767(.الأولى فتناقي أن تنفي ما أثبتته

 ثانيا: تعريف الترجيح بين البينات

، ويقول الإمام الســــــــــرخ ــــــــــ ي:ل تفســــــــــير الترجيح لغة )1768(الترجيح لغة، معناه الميل والثقل، من رجح الميزان رجوحا ورجحانا ورجاحة

التعاري، ثم يظهر في أحد الجانبين زيادة إظهار فضــــــل في أحد جان ي المعادلة وصــــــفا لا أصــــــلا، فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق به 

 )1769(.على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة أو تثنت به المماثلة بين الشيئينل

 وذهبوا في ذلك مذاهب ثلاث: )1770(أما اصطلاحا، فقد اختلف الأصوليون في تعريفه

تقويللة طريق على آخر ليعلم  رأى المــذهــب الأول فيــه فعــل للمجتهــد، وهو اتجــاه جمهور العلمــاء، حيــث عرفــه الفخر الرازي بــأنــه: ل 

 .الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر"

واتجاه ثان رأى فيه صفة لثدلة ودليه ذهب  عي العلماء ومنهم: الآمدي وابن الحاجب وغيرهم، حيث عرف ابن الحاجب الترجيح   

 .اقتران الأمارة بما تقو  به على معارضها"بأنه: ل

 
  32، ص 1431يع الرياي، الطبعة الأولى عبد العزيز بن محمد العويد: تعاري دلالات الألفام والترجيح بينها، دراسة أصولية، تطبيقية، مقارنة، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوز  - 1764

 وما يليها. 
، ص 1993نان، الطبعة الأولى  أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخ  ي: أصول السرخ  ي، حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية بيروت لب  -   1765

12 . 
 .  219أحمد الدرير، حققه محمد عليش: حاشية الدسوةي على الشرح الكبير، الجزء الرا ع، دار إحياء الكتب العربية، دون ذكر الطبعة، ص  -محمد عرفة الدسوةي  - 1766
 .34محمد عبد الله محمد الشنقيطي: مرجع سابق، ص  - 1767
 . 445، ص 1363، نشر أدب الحوزة قم إيران، ط 2أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، المجلد  - 1768
 .249أحمد الدرير، حققه محمد عليش: مرجع سابق، ص  -محمد عرفة الدسوةي  - 1769
الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان   يراجع في هذا الاختلاف: فهد صلاح جاد الرب عبد الدايم: قواعد الترجيح عند الأصوليين وتطبيقاتها الفقهية، مقال منشور في حولية كلية  -  1770

 وما يليها. 1229م، ص  2019ه/ الموافق 1441الأول  ، ربيع2الرقم المسلسل للعدد  -محكمة، المجلد الثاني، العدد الثاني-علمية-جامعة الأزهر، مجلة دورية
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في حين ذهب اتجاه ثالث إلى الجمع بين الاتجاهين الســـــــــالفين والقول بكون الترجيح يجمع بين فعل المجتهد وصـــــــــفة لثدلة، وهو ما   

 .: "بيان الرجحان أ  القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر"ذهب إليه  عي الأصوليين ومنهم الإمام التفتازاني الذي عرفه بأنه

والتعريف الراجح هو التعريف الذي ذكره الشــــي  الدكتور عبد الكريم النملة، وتلافى فيه ما وقع من اعتراضــــات واســــتدراكات على 

تقللديم المجتهللد لأحللد الللدليلين المتعللارضللللللللللللين، لمللا فيلله من مزيللة معتبرة تجعللل العمللل بلله أولى من  التعــاريف الســــــــــــــابقــة فقــال هو: ل

 )1771(.الآخر"

 المطلب الثاني: شروط إعمال قواعد الترجيح بين البينات

إذا كان القاهـ ي ملزم بالبت في القضـايا المعروضـة عليه طبقا للقواعد الموضـوعية والمسـطرية المؤطرة للخصـومة، فإن ذلك يفري 

عليــه اثنــاء البــت فيهــا ضـــــــــــــرورة الترجيح بين البينــات المعروضــــــــــــــة عليــه، فيقــدم بينــة على أخرى، بحيــث يرجح الإقرار على الكتــابــة،  

قدم الإقرار على القرائن، بهدف تقوية دليل على أخر وفق الشـــــــروط التي يمكن اســـــــتخلاصـــــــها من  الكتابة على شـــــــهادة الشـــــــهود، وي

من م ح ع والمتمثلـة في  ـــــــــــــحـة البينـات المـدلى بهـا، وقيـام التعـاري بينهـا )الفقرة الأولى(، وعـدم إمكـان الجمع فيمـا بينهـا، مع   03المـادة 

 )الفقرة الثانية(.إعمال قواعد الترجيح المنصوص عليها في نفس المادة 

 الفقرة الأولى: صحة البينات وقيام التعارض بينها

إذا كان حق التقاهــ ي مكفولا دســتوريا، فإنه يتعين في مقابل ذلك أن يتقاهــ   الأطراف بحســن نية اســتنادا إلى مقتضــيات الفصــل 

من ق م م، وبالتالي توجب على القاهـــــــــــ ي المعروي عليه ال زاع أثناء تقييمه  جج الأطراف وترجيح كفة طرف على آخر، التحقق   3

 ا شكلا ومضمونا )أولا(، ثم التأكد  عدها من قيام التعاري فيما بينها )ثانيا(.ابتداء من  حة البينات المحتج به

 أولا: صحة البينات   

يقصـــد بالصـــحة أن تكون الحجة مســـتوفية لشـــروطها الشـــكلية والموضـــوعية المتطلبة قانونا، فمن حيث الشـــكل فالمشـــرع المغربي في 

اشـترط في العقود المنصـبة على العقار والحقوق العينية المرتبطة بها بما في ذلك الوكالات   )1772(من مدونة الحقوق العينية 04المادة 

كأصـــل عام أن تفرغ في شـــكل رســـمي أو محرر ثابت التاري  محرر من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقي وفق الشـــروط  

ـــــتلزم في  عي العقود ال ـــ ـــــوص عليهـا، في مقـابـل ذلـك اســـــ ـــ ـــــميـة تحـت طـائلـة البطلان ومثـال ذلـك عقـدي الهبـة  و الكيفيـات المنصـــــ ـــ رســـــ

ـــــيات للمادتين  ـــــدقة عملا بمقتضـ ـــــبق غير ذي )1773(، من مدونة الحقوق العينية  291و 274والصـ وبالتالي تبقى الحجج المخالفة لما سـ

 الاعتبار لإعمال قواعد الترجيح  شأنها.محل و ساقطة عن درجة 

أما من حيث الموضـــــــــوع فيجب أن تتوفر في البينة جميع شـــــــــروطها المقررة شـــــــــرعا تحت طائلة عدم إعمالها، وبالتبعية عدم ســـــــــلوي  

، المعززة  شــــــهادة إدارية )1774(قواعد الترجيح  شــــــأنها، كما لو اســــــتدل المدعي بملكية غير مســــــتوفية لشــــــروط الحيازة الاســــــتحقاقية

تفيد كون العقار ليس في ملك الدولة أو الجماعات الســــــــــــلالية أو الأملاي الغابوي أو الأملاي الحنســــــــــــية حيث تبقى غير منتجة  في 

 ال زاع أمام القضاء.

 
، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياي،  عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية، المجلد الخامس  -  1771

 . 2423، ص 1999الطبعة الأولى 
 من مدونة الحقوق العينية. 04يراجع في ذلك المادة  - 1772
 .:" يجب تحك طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي"من م ح ع على أنه 274من المادة  2تني الفقرة  - 1773

  .:" تسر  على الصدقة أحكام الهبة..."من نفس المدونة على أنه 291تني المادة  -    
/ أن  3/ أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه،  2/ أن يكون واضعا يده على الملك،  1:" يشترط لصحة حيازة الحائز:من مدونة الحقوق العينية على أنه  240تني المادة    -  1774

لإضافة إلى / وفي حالة وفاة الحائز يشترط با6/ أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون، 5/ ألا ينازعه في ذلك منازع،  4ينسب الملك لنفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك، 

 .ذلك عدم العلم بالتفويك"

    -وفعلا بلا خصم اها الملك يجتلا؛ وهل عدم التفويك في علمهم كمال       -:" يد نسبة طول كعشرة أشهر   و ي قواعد مستمدة من الفقه المالكي، حيث جاء في قول الزقاق في لاميته

 .أم صحة للحي للميك ذا جعلا
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ـــــــبق لمحكمة النقي أن أقرته في قرار لها جاء فيه  ـــ :" لكن،...وأن قواعد الترجيح لا يعمل اها إلا إذا تعارضللللللللللك البينات  وهذا ما سـ

  )1775(.واستجمعك جميع شروطها المتطلبة قانونا ولم يمكن الجمع بينها..."

كما يتعين أن تكون البينات متماسـكة ومناـجمة ومكملة لبعضـها البعي لا متعارضـة ومتناقضـة فيما بينها ودلا سـق  الاسـتدلال  

:"...مع أن تلك الحجة  ل، و هو ما أكدته محكمة النقي في قرار لها جاء فيه"من تناقض قوله بطل ادعاؤهبها اســتنادا إلى قاعدة  

أصللللللبحك فاقدة لحجيتها بسللللللبب تكذيبها من طرف المطلوبين بإقرارهما ببقاء المتصللللللدق سللللللاكنا بداره المتصللللللدق اها على زوجه  

وكفيلله إلى أن ملات حسللللللللللللبملا هو وارد في ملذكرتيهملا المؤرختين في...وذللك عملا بقلاعلدة من كلذب حجتله لا ينتفع اهلا وعملا بقول  

 )1776(.س على شهود من عمل         لكونه كذاهم في الأول"صاحب التحفة: لي

وفضــــــلا عن ذلك، يجب ألا تكون البينة قد ســــــبق عرضــــــها على القضــــــاء في نزاع ســــــابق وتم إســــــقاطها  شــــــكل يجعل عرضــــــها في نزاع  

 )1777(.من ق ل ع 451مستقبلي غير مقبول استنادا إلى مبدأ قوة الش يء المقي ي به المنصوص عليه في الفصل 

 ثانيا: تساو  البينات في القيمة الثبوتية، وقيام التعارض فيما بينها 

مفاد هذا الشـــــــــرط، أنه يتعين أن تكون البينات من نفس النوع، و أن تتســـــــــاوى من حيث قوتها الثبوتية، أي أن يتعلق الأمر بحجج   

، أما إذا اســـتدل أحدهم بحجة رســـمية فيما أدلى خصـــمه بحجة عرفية فلا مجال لإعمال قواعد )1779(أو بحجج عرفية  )1778(رســـمية

 الترجيح لاختلاف القيمة الثبوتية بين الحجتين.  

زيادة على ذلك، يتعين أن تتعلق البينتين بذات الحجة، أي أن تشــهدا بذات المحل، بمعن  أن تتحدان من حيث الموضــوع إما بالملك 

أو بالحوز أو غيره ولو انطبقت على محل واحد، أما إذا اختلفت من حيث ما ذكر فلا مجال لإعمال قواعد الترجيح، وهو ما أكدت  

:"...المحكملة... لم توازن بين حجج الطرفين وتقرن بين الحجلة التي تشللللللللللللهلد بلالمللك لهـا جـاء فيـه (1780)عليـه محكمـة النقي في قرار

والحوز وبين التي تشلللهد بالحوز والتصلللرف فحسلللب مدة الحيازة في كل منهما و ما أسلللفرت عنه المعاينة وما تمسلللك به المطلوبان  

يوجد تحك حوزهما، فإنها لم تركز قضللللائها على أسللللاس وعللك قرارها تعليلا ناقصللللا ينزل منزلة انعدامه  من كون المد ى فيه لا  

  .وعرضته للنقض"

كمـا يتوجـب أن تنطبق البينـات على محـل ال زاع انطبـاقـا لا لنس فيـه، إذ لو ثنـت عـدم انطبـاقهـا ســـــــــــــقطـت عن درجـة الاعتبـار ووجب  

 تبعا لذلك عدم إعمالها في الخصومة، ولا ترجيح معها.

ــاوى البينـات من حيـث القوة الثبوتيـة، غير أن تخلف شـــــــــــــروطهـا الشـــــــــــــرعيـة والقـانونيـة يجعـل إعمـال قواعـد   وقـد يحصـــــــــــــل أن تتســـــــــــ

الترجيح  شـأنها غير ذي محل، كأن تتضـمن بينة الملك لأحد الأطراف الشـروط الخمسـة الشـرعية للملك، في حين تتخلف إحداها في 

 بينة الخصم الأخر.  

 من م ح ع 3الفقرة الثانية: عدم إمكانية الجمع بين البينات مع إعمال قواعد الترجيح المنصوص عليها في المادة 

 
، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  3194/1/1/2013صادر في الملف المدني عدد  21/01/2014بتاري   23قرار محكمة النقي عدد  - 1775

 .12ص 
، أورده عمر أزوكار: قضاء محكمة النقي في الترجيح بين البينات والحج، منشورات دار  5/2/1/2002في الملف الشرعي عدد    18/12/2002بتاري     854قرار محكمة النقي عدد    -  1776

 وما يليها. 269ص ، 2014القضاء بالمغرب الدار البيضاء، من إصدار مكتب أزوكار للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى 
 من ق ل ع.  451يراجع في ذلك مقتضيات الفصل  - 1777
:" الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في  من ق ل ع الورقة الرسمية بأنها  418عرف الفصل    -  1778

 .الشكل الذ  يحدده القانون"
ر شريطة توقيعها من قبل الملتزمين لم يعرف المشرع المغربي الورقة العرفية، ويمكن  ي كل وثيقة مما لا يمكن اعتبارها وثيقة رسيمة يحررها الأطراف بأنفسهم أو أي مخي أخ - 1779

 بها.
 وما يليها. 99، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 2006/ 1594/1/1في الملف المدني عدد  2007/ 20/06بتاري   2153قرار عدد  - 1780
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ـــــهما في الفقرة    ـــــاسـ ـــــرطان أسـ ـــــت على عدم إمكانية إعمال قواعد الترجيح إلا  عد  3من المادة   03يجد هذان الشـ من م ح ع، التي نصـ

ـــــار عند تحقق ذلك إلى إعمال قواعد الترجيح المذكورة في ذات المادة)ثانيا(،  ثبوت تعذر إمكان الجمع بين البينات)أولا(، على أن يســـــ

 لم يرد فيه ني إلى مقتضيات ق ل ع ثم إلى قواعد الفقه المالكي. مع الرجوع في ذلك فيما

 أولا: شرط عدم إمكان الجمع بين الحجج 

:" إذا )1782(، كما جاء في تبصـــرة الحكام" وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع وإلا رجع بسلللبب..."قوله: )1781(جاء في مختصـــر خليل

 تعارضك البينتان وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن رجع إلى الترجيح إن أمكن والترجيح يحصل بوجوه".

ـــــوليين والمحـدثين ـــ ـــــد بـالجمع عنـد الأصـــــ ـــ ـــــرعيـة عقليـة كـانـت أو نقليـة، ودظهـار أن )1783(ويقصـــــ ـــ : بيـان التوافق والائتلاف بين الأدلـة الشـــــ

الاختلاف غير موجود بينهمــا حقيقــة، اختلافــا يؤدي إلى النقي أو النقي فيهــا، أو بيــان زيــادة أحــد المتعــارضـــــــــــــين على الأخر، وهو 

ن التاري  بين المتعارضــــين وجعل أحدهما متأخرا، و ناســــخا أو بتقديم  عي الأدلة على  عضــــها الأخر لتقديم رتنته أو بنيا  -الترجيح

 للآخر. 

فـالجمع بين البينـات يتحقق عنـدمـا تقرر المحكمـة ألا تنظر للتعـاري الحـاصــــــــــــــل بين البينـات وتقرر العمـل بمـا جـاء بـه، بـدل العمـل  

 ." إعمال الدليل خير من إهماله"وكذا قاعدة، ، تفعيلا للقواعد الفقهية أعلاه(1784)على إلغاعها أو إلغاء أحداهم

فكلمـا أمكن الجمع بين الـدليلين عمـل بهمـا، كـأن يـدل خصـــــــــــــم بـإراثـة تـذكر جميع الورثـة، ويـدل الطرف الأخر بـإراثـة تتضـــــــــــــمن فق  

 عي أســــــــــماء الورثة المذكورين في إراثة خصــــــــــمه، فهنا تكون الإراثة الجامعة مقدمة على الناقصــــــــــة، ودن كانت الإراثتان ناقصــــــــــتان 

 م الجمع بينهما.بحيث كل منها تذكر فريق  عينه يت

ـــــبق لمحكمـة النقي أن أقرتـه في قرار  ـــ لكن،...أن محكملة اللدرجلة الأولى قضللللللللللللك بلالتشللللللللللللطيلب على لهـا جـاء فيـه:ل   (1785)وهو مـا ســـــ

الإراثلة التي أقلامتهلا الطلالبلة بعلدملا اعتبرت أن الإراثلة التي أنجزهلا المطلوب مقلدملة عليهلا بلاعتبلارهلا شللللللللللللامللة لوارث لم تشللللللللللللمله  

عم الموروث والتي تبقى    الإراثة موضللوع التشللطيب...، وأن الإراثة المقدمة من طرف المطلوب والمراد تسللجيلها تشللير إلى أنه ابن

هي المعول عليها دون غيرها، ما دامك غير معارضللللللللة بمقبول بما جاء فيها، مما يبقى معه القرار مؤسللللللللس ومعلا تعليلا كافيا، ما 

     ."بالوسيلة غير مؤسس

 من م ح ع، مع الرجوع في ذلك إلى ق ل ع ثم قواعد الفقه المالكي 03ثانيا: إعمال قواعد الترجيح المحددة في المادة 

أكدت مقتضـــــيات المادتين الأولى والثالثة في فقرتها الثالثة من م ح ع أن مقتضـــــيات مدونة الحقوق العينية  ي المطبقة كأصـــــل على 

ــة بـالعقـار، وعنـد عـدم وجود ني فيهـا يرجع في  الملكيـة العقـاريـة والحقوق العينيـة المرتبطـة بهـا مـا لم تتعـاري مع تشـــــــــــــريعـات خـاصـــــــــــ

 العقود، وعند انعدام الني فيه يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.ذلك إلى ظهير الالتزامات و 

 قواعد و ي:من المادة الثالثة من م ح ع، قواعد الترجيح في عشر  03وقد حددت الفقرة 

 / ذكر سنب الملك مقدم على عدم بيانه؛1

 / تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛2

 
،  2006القاهرة، الطبعة الأولى    الشي  خليل بن إسحاق المالكي: مختصر خليل،  عناية أبو عبد الرحمان عماد الدين بن زين العابدين بن علي العلامي، شركة القدس للتصدير - 1781

 . 286ص 
نانج الحكام، خرج أحاديثه وعلق  برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري الملكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية وم  -  1782

 وما يليها.  264، ص 2003عة خاصة عليه وكتب حواشيه الشي  جمال مرعشلي، الجزء الأول، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياي، طب
ول، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي: التعاري والترجيح بين الأدلة الشرعية، بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة، الجزء الأ  -  1783

 . 212، ص 1993لبنان، الطبعة الأولى 
القضائي  -   1784 والعمل  العينية  الحقوق  في مدونة  المالكي  الفقه  مكانة  الحمري:  العقار -محمد  الخاص، مسلك  القانون  في  لماستر  لنيل شهادة  نموذجا، رسالة  البينات  بين  الترجيح 

 . 123، ص 2021/2022السنة الدراسية والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،  
، مطبعة الأمنية، 34غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد  -، منشور بنشرة قرارات محكمة النقي  678/2/1/2015في الملف الشرعي عدد    2016/ 19/01بتاري     59قرار عدد    -  1785

 وما يليها. 129ص 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

675  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

 / زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛3

 / تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛4

 / تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛5

 / تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛6

 /تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛7

 / تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة؛8

 / تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛9

 / تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال؛10

 و ي القواعد التي ستكون محل تحليل وتفصيل في المبحث الثاني.

 المبحث الثاني: ضوابط الترجيح بين البينات استنادا 

 للمادة الثالثة  من مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه المالكي

سـبق أن بينا في المبحث الأول ماهية التعاري والترجيح وشـروط إعماله، وخلصـنا إلى حقيقة أن الترجيح لا يسـار إليه إلا عند تعذر 

 03الجمع بين الحجج، حيث لا يبقى مجال أمام القاهـــــ ي ســـــوى اللجوء إلى الترجيح بينها بإحدى القواعد المنصـــــوص عليها في المادة 

ـــــتقر  ـــ اء قواعـد الترجيح يمكن أن نقســـــــــــــمهـا إلى نوعين منهـا، إحـداهمـا تعتمـد على شـــــــــــــكـل البينـة )المطلـب الأول(،  المـذكورة، وأنـه بـاســـــ

 والثانية ترتكز على مضمونها )المطلب الثاني(.   

ـــــيـــل المبين أعلاه على ألا نخوي في الاختلافـــات   ـــ ـــــواب  الترجيح وفق التفصـــــ ـــ ـــــنعمـــل من خلال هـــذا المبحـــث على بيـــان ضـــــ ـــ وعليـــه ســـــ

 المذهبية، بحيث سنقتصر في ذلك فق  على قواعد الفقه المالكي.  

 المطلب الأول: ضوابط الترجيح التي تعتمد شكل البينة

من م ح ع، على  عي القواعد التي تعتمد في أســاســها للترجيح بين البينات على شــكليات معينة، بحيث   03نصــت مقتضــيات المادة 

أن تخلف هذه الشـــــــــــكليات أو تأخرها في بينة ما من شـــــــــــأنه أن يجعلها ســـــــــــاقطة عن درجة الاعتبار، وبالتالي فهناي من القواعد من  

الفقرة الأولى(، كما اعتدت  عي البنيات في الترجيح على صــفة شــهودها من حيث عدالتهم لا من  اعتمدت في الترجيح على التاري  )

 حيث عددهم )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: ترجيح البينة من حيث التاريخ

قد يحصــل أن تتســاوى البينات من حيث القوة الثبوتية ويقع التعاري فيما بينها، فيضــطر حينها القاهــ ي إلى الترجيح بينها بإحدى 

ـــــــــائـل الترجيح المحـددة في المـادة  من ذات المـدونـة، وذلـك من خلال الاعتمـاد على التـاري  المثنـت بـالبينـة، فيرجح البينـة المؤرخـة    3وســـــ

 رخة )أولا(، وعند ذكر التاري  في كلتا الحجتين يرجح البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا )ثانيا(.على البينة غير المؤ 

 أولا: تقديم البينة المؤرخة على البينة غير المؤرخة

مفاد هذه القاعدة، أن البينة التي تتضــــمن التاري  ترجح على البينة التي لا تتضــــمنه، كأن تشــــهد بينة المدعي بأن الدار ملكا له هذه  

ــــهد بينة المدعى عليه بأنها   ـــ ــــنوات خلت، وتشـ ـــ ــــت سـ ـــ ملكه، دون ذكر التاري ، فالأولى ترجح على الثانية لاشــــــــتمالها على   -الدار-مدة سـ

 التاري .

فســـــــــــــنـــد ترجيح البينـــة المؤرخـــة على غير المؤرخـــة، هو اشـــــــــــــتمـــال الأولى على التـــاري  ممـــا يظهرهـــا بمزيـــد من التفصـــــــــــــيـــل والعلم على  

 )1786( .المطلقة

 
ستر المعاملات العقارية، الكلية المتعددة جلال قرقا : قواعد الترجيح بين البينات في ال زاعات العقارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، شعبة القانون الخاص، ما  -  1786

  38، ص 2019-2018التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الدراسية 
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:"...خلافللا لمللا جللاء في الوسلللللللللللليلللة فللإن محكمللة لــه جــاء فيــه  )1787(وهو مــا أكــد عليــه المجلس الأعلى )محكمــة النقي حــاليــا( في قرار

الاسللللللللللللت نلاف لم تصللللللللللللرح بلأن كلا الرسللللللللللللمين لا يتوفر على قوة الإثبلات، بلل صللللللللللللرحلك بلأن الرسللللللللللللمين إن كلانلا معلا أقيملا من أجلل  

الاحتجا  اها في النزاع، فإن الرسللللللللم المدلى به من طرف المطلوب في النقض له تاريخ ثابك وسللللللللابق مما جعل محكمة الموضللللللللوع 

 رجحه على الآخر".ت

ويمكن القول على أن الترجيح بالبينة المؤرخة تجد ســـــــــــــندها كذلك في ظهير الالتزامات والعقود باعتبارها من قرائن الأحوال، وذلك  

:" إذا لم يكن سللند أحد الخصللمين ثابك التاريخ، رج  جانب في فقرته الثانية حيث جاء فيها 458من خلال ما ني عليه الفصـــل 

، والقرائن المذكورة يســـــتقل بتقديرها قضـــــاة الموضـــــوع باعتبارها موكولة لفطنتهم وحكمتهم، بحيث لا  من كان لسلللللنده تاريخ ثابك"

 )1788(  .من ق ل ع 455و  454ينبغي عليهم الأخذ بها إلا وفق الشروط المقررة في الفصلين 

 ثانيا: تقديم البينة السابقة تاريشا على البينة اللاحقة

 )1789( :جاء في نظم التحفة لابن عاصم الغرناطي

 "وقدم التاريخ ترجيح قبل           لا مع يد والعكس عن بعض نقل"

ــــم   ــــنتين، في مقابل ادعاء الخصـ أنه ملكه منذ أربع ســـــنوات، وتشـــــهد بينة كل  ومثاله، أن يدعي أحدهما أن المدعى فيه ملكا له منذ سـ

 منهما بذلك، ففي هذه الحالة ترجح البينة الأسبق تاريخا على اللاحقة.

وهو ما اعتدت به محكمة النقي حينما رجحت رســم شــراء المتعرضــة الأقدم تاريخا على رســم شــراء طالبة التحفيظ حيث جاء في 

:" لكن وحيللث إنلله إذا تعللارضلللللللللللللك البينللات المللدلى اهللا لإثبللات ملكيللة عقللار وكللان الجمع بينهللا غير ممكن، فللإنلله يعمللل لهــا  )1790(قرار

 .بقواعد الترجيح بين الأدلة ومنها تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريشا عملا بمقتضيات المادة الثالثة من م ح ع"

لها جاء  )1791(والعبرة بالتاري  ليس تاري  تحرير الشــــــهادة ودنما تاري  الشــــــ يء المشــــــهود به، و هو ما أوضــــــحته محكمة النقي في قرار

:" لكن ردا على الوسليلة فإنه وبشلاف ما تمسلكك به الطاعنة فإن المراد بتقديم البينة السلابقة على البينة اللاحقة تاريشا فيه

متى تعلذر الجمع بينهملا يكمن في قلدم تلاريخ الحيلازة والتصللللللللللللرف المشللللللللللللهود اهملا للملاللك على الوجله الموجلب للمللك وليس تلاريخ  

 .تحرير البينة"

كما يجب أن يتعلق التاري  بذات الفترة المشــــــــــــهود بها على الشــــــــــــ يء المشــــــــــــهود به، أي أن يتداخل تاري  البينتين بخصــــــــــــوص الشــــــــــــ يء  

ـــــهود بـه، وهو مـا أكـدتـه محكمــة النقي في قرار ـــ لا يلجللأ إلى الترجيح بين بينتي الملللك بقللدم التللاريخ إلا إذا " لهــا جـاء فيــه: )1792(المشـــــ

كانك شلللهادة الشلللهود فيهما واردة على نفس الفترة وتزيد إحداهما على الأخرى بمدة سلللابقة لها، وبالتالي لا موجب للترجيح بين  

، و بين بينة الملك يشلهد  1930بينة الملك التي يشلهد شلهودها بملكية المشلهود له للمشلهود فيه عشلر سلنوات قبل تاريشها سلنة  

  ."1953شهودها بملكية مشهود له أخر لنفس المشهود مدة عشرين سنة قبل تاريشها سنة 

 
، دون ذكر المطبعة، الطبعة الأولى  1972-1971، قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية  19824و  19968في الملف المدني عدد    1972أبريل    14الصادر بتاري     79قرار عدد   - 1787

 . 133، ص 1983
ارتأى القاه ي ضرورة أداعها، و ي  إذ استوجبت أن تكون قرائن قوية وخالية من اللنس أو قرائن متعددة حصل التوافق  شأنها على أن تعزز باليمين من قبل من يتمسك بها إذا    -   1788

 قرائن يمكن إثبات عكسها بجميع الطرق. 
عربية، القاهرة، الطبعة الأولى  أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندل  ي: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، دار الآفاق ال   -  1789

 . 28، ص 2011
 ، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.2019/ 3874/1/1في الملف العقاري عدد  04/2023/ 18بتاري   89/1قرار محكمة النقي رقم  - 1790
، منشور بمجلة ملفات عقارية، عدد خاص بقضايا الحيازة والاستحقاق، محكمة 2017/ 247/1/8صادر في الملف المدني عدد    05/02/2019بتاري     70قرار محكمة النقي عدد    -  1791

 وما يليها. 101، ص 9النقي )مرصد الاجتهاد القضائي( مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، العدد 
، أورده: محمد بفقير: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، مطبعة  2006/ 1167/1/1في الملف المدني عدد    14/05/2008بتاري     1802قرار محكمة النقي عدد    -  1792

 . 37، ص 2015النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 
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وقد يحصــل و ترجح البينة اللاحقة تاريخا على الســابقة إذا كان المشــهود به بيد المشــهود له، اســتنادا للقاعدة الواردة بالتحفة وفق 

ــــالفا، و أقرته محكمة النقي في قرار ـــ :" الترجيح يكون بأشللللللللياء منها قدم التاريخ، ويقصللللللللد بقدم لها جاء فيها  )1793(المشــــــــار إليه سـ

سلنة قدمك    20سلنة والأخرى بنحو   30التاريخ تاريخ الشل يء المشلهود به لا تاريخ تحرير البينة، فإذا ما شلهدت بينة بتصلرف نحو 

ليل وبيد، و لصللللللللللللاحب  التي شللللللللللللهدت بثلاثين سللللللللللللنة، إلا أن يكون القائم بحادثة التاريخ ذ  يد على المد ى فيه لقول الشلللللللللللليخ خ

  التحفة: "وقدم التاريخ ترجيح قبل إلا مع يد       و العكس عن بعض نقل".

، بمعن  أن البينة رغم قدم )1794(ومحل الترجيح بقدم التاري  مقصـــور فيما يمكن اســـتمرار الملك لصـــاحبه، لا فيما لا اســـتمرار فيه

تاريخها يتعين أن تفيد اســتمرار الملك للمشــهود له لا أن تدل على انتقاله منه إلى صــاحب البينة المعارضــة ذات التاري  اللاحق، كأن  

"أن من أقر بحق فقد أسللقط  يشــهد الخصــم لخصــمه بالملك في بينة ســابقة، ويســتدل ببينة تشــهد له هو بالملك، والقاعدة تقيــ ي  

 .عن نفسه حق المطالبة به"

 الفقرة الثانية: ترجيح البينة من حيث عدالة شهودها لا من حيث عددهم

تعتبر شــــهادة الشــــهود من أهم وســــائل الإثبات وأبرزها، وقد اشــــترط الإســــلام في الشــــهود العدالة أي أن يكونوا تقاتا مصــــداقا لقوله 

 )1796(:كما جاء في التحفة(1795)، "واشهدوا ذو  عدل منكم"تعالى:  

 "وشاهد صفته المرعية                  عدالة تيقظ حرية                

 والعدل من يجتنب الكبائرا              ويتقي في الغالب الصغائرا"                

ولما كانت الشـــــهادة في أصـــــلها تعتمد على الشـــــهود، فقد وضـــــع الفقهاء مجموعة من الشـــــروط لثخذ بها، وبالتالي ترجيح إحداها على 

 الأخرى، حيث اعتمدوا فيها كأصل على عدالة شهودها لا  عددهم )أولا(، على أن يرجح تعدد الشهادة على الشاهد الواحد )ثانيا(.

 أولا: ترجيح البينة بعدالة شهودها لا بعددهم 

 "وملك على حوز وزيد عدالة     وبالنقل والإثبات أو ما قد أصلا"قوله: )1797 (جاء في لامية الزقاق

 "وهو لمن أقام فيه البينة          وحالة الأعدل منها بينة"قوله:  )1798(كما جاء في التحفة 

وصورتها، أن يتنازع اثنان عينا، وتكون بيد أحدهما، وأقام كل بينة، وكانت إحدى البينتين أكأر عدالة، فإن زيادة العدالة في إحدى  

 )1799(.البينتين تقدم على الأخرى، وتعتبر مرجحا للحكم بها في القضاء

:" ...، ذللك أنله ورد التنصلللللللللللليص بلالوكلاللة الملذكورة على أتميلة الوكيلل وقلك لهـا جـاء فيـه  )1800(وهو مـا أقرتـه محكمـة النقي في قرار

إبرام الوكالة وهي تعني الشلللهادة ظاهرا بكونه صلللحيح العقل والبدن وطائعا رشللليدا، ومعلوم فقها أن الأظهر في الترجيح البينة  

ادة اللفيف عدد ... التي تشلهد بمرضله منذ  العادلة على كثرة الشلهود، ولذلك فشلهادة عدلي التلقي بأتمية الموكل أرج  من شله

 ...".1994واتصاله إلى وفاته سنة  1990سنة 

 
 وما يليها.   119، أورده: عمر أزوكار: م س، ص 678/1/7/2003صادر في الملف المدني عدد  11/2005/ 30بتاري   3155قرار محكمة النقي عدد  - 1793
سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة دار فضالة،    -، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية2امحمد برادة غزيول وغيره: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، العدد    -  1794

 . 74، ص 2007والطبعة الثانية أبريل  2007الطبعة الأولى فبراير 
 .2سورة الطلاق، الآية  - 1795
 23أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندل  ي: مرجع سابق، ص  - 1796
، ص 2008الدار البيضاء، الطبعة الأولى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، تحقيق رشيد البكاري، دار الرشاد الحديثة  - 1797

304  . 
 .28أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندل  ي: مرجع سابق، ص  - 1798
، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، -دراسة فقهية مقارنة-ناصر عبد القادر مريواني: تعاري البينات القضائية وأثره في الفقه الإسلامي  -  1799

 . 233، ص 2009كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، السنة 
 وما يليها. 260، أورده: عمر أزوكار: مرجه سابق، ص 66/2/1/2004الصادر في الملف الشرعي عدد  09/11/2005بتاري   503قرار محكمة النقي عدد  - 1800
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وترجع علــة ترجيح عــدالــة الشـــــــــــــهود على عــددهم، في كون مزيــد العــدالــة أقوى في التعــذر من زيــادة العــدد، ذلــك أنــه يمكن لكــل من  

الخصــــــمين أن يزيد في عدد الشــــــهود، غير أنه لا يتعذر عليه زيادة عدالتهم، إذ أن طبيعة الشــــــخي تبقى على حالتها دون تغيير، ولا  

س ما  ي عليها، فوبذلك يتعذر على الخصـــم زيادة العدالة في شـــهوده ودشـــهاد من هو أكأر عدالة  يمكن لغيره أن يجعل حقيقته عك

ـــــــهادتهما أكأر مما تبعثه  ـــ ـــــــلا عن ذلك، فوجود من هو أكأر عدالة في إحدى البيتين يبعث في النفس الاطمئنان إلى شـ ـــ من غيره، وفضـ

 .)1801( شهادة البينة المقابل

مشـروط بأن تكون الشـهادة في المال، وأن يكون المدعى  غير يد المتداعين، وأن يكون    -زيادة العدالة في الشـهود-ودعمال هذا الترجيح  

، بحيث إذا تعارضـــت بينة التزكية والتعديل مع بينة التجريح، قدمت المجرحة لأنها علمت )1802(الترجيح في البينة الأصـــلية لا المزكية

، (1803)ما لم تعلمه الأخرى، وشــهادة الإثبات مقدمة على النفي، فإذا اجتمعت بينة تجريح وبينة تعديل فإن الأولى ترجح على الثانية

 )1804(.:" وثابك الجرح مقدم على     ثابك تعديل إذا ما اعتدلا"ولقول المتحف :" إن اجتمع تعديل وتجريح"،لقول الشي  خليل

 ثانيا: ترجيح تعدد الشهادة على شهادة الواحد

يراد بهذه القاعدة، تقديم المتعدد من الشـــــهادة على شـــــهادة الواحد، أي أنه في الحالة التي تتعاري فيها شـــــهادتان تشـــــهدان كلاهما  

بملكية العقار لشـــــخصـــــين مختلفين ودحدى الشـــــهادتين يتعدد شـــــهودها بينما الشـــــهادة الثانية تعرف حضـــــور شـــــاهد واحد، ترجح  

، واســـتنادا إلى ذلك ترجح شـــهادة (1805(ة الشـــاهد الواحد وذلك بالاعتماد على المعيار العدديشـــهادة المتعدد من الشـــهود على شـــهاد

 أربعة شهود على الشاهدين، وشهادة الشاهدين على الشاهد ويمين، وترجح شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين.

 .: "...و شاهدين على شاهد ويمين"ودلى ذلك أشار الشي  خليل في مختصره بقوله

ـــــبق (1806)والترجيح وفقا للقاعدة أعلاه، يســـــــــتلزم أن يكون الشـــــــــهود في كلتا الشـــــــــهادتين عدولا ـــ ــــقطت بزيادة العدالة كما سـ ، ودلا ســـــ

تفصــــيل ذلك، أي أنه إذا كانت بينة الخصــــم تتضــــمن شــــاهدا عدلا، وبينة الآخر تتضــــمن شــــاهدين غير عدلين رجحت البينة الأولى  

 على الثانية لزيادة العدالة فيها. 

ـــــهـادة الواحـد ولو كـان أعـدلا في قرار لهـا جـاء فيـه ـــ ـــــهـادة على شـــــ ـــ ـــــبق لمحكمـة النقي أن اعتـدت بتعـدد الشـــــ ـــ - :" ... لملا ثبلك لهلا  وقـد ســـــ

المدلى اها من طرف الطالب التي تضللمنته كوارث في   18/05/2012أن الإراثة المضللمنة بعدد... صللحيفة ... المؤرخة في   -المحكمة

  238،239،240،241المرحومة )ح ب( إلى جانب بقية المطلوبين قد تراجع خمسة من شهودها، حسب الإشهادات ذات الأعداد  

سلللللللللتشلافهم، ورجحك عليها الإراثة عدد... ص ... التي لا تذكره ضلللللللللمن الورثة التامة النصلللللللللاب لقاعدة ترجيح  ، و لم يتم ا237و

للزرقاني في الشليخ خليل والمؤيد باللفيف عدد ...  شلهادة الشلاهدين على شلهادة واحد مع اليمين ولو كان أعدل أهل زمانه كما 

الذ  أفاد شلهوده أن الطاعن مجرد مكفول من الهالك )م ر( الذ  لم يشلف ولدا،.... وقضلك    05/09/2011المؤرخ في  57ص 

 )1807( .بما ذكر، فإنها جعلك لقرارها أساسا وكان ما بالن ي على غير أساس"

 المطلب الثاني: ضوابط الترجيح المبنية على مضمون البينة

 
والمنازعات العقارية، النظام   فاطمة الزهراء علاوي: قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، مقال منشور بمجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة  -  1801

 . 40، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 2012، الإصدار الخامس ماي  39-08القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون 
بين البينات المتعارضة  عدالة الشهود، مقال منشور بالمجلة القانوني  -   1802 مجلة متخصصة في الدراسات    -ةلمزيد من التوضيح يراجع في ذلك: عواد أحمد محمد عثمان: الترجيح 

 ها.وما يلي 378، كلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، ص 2020، مايو 2العدد  7، المجلد - والبحوث القانونية
 .75يراجع في ذلك: امحمد برادة غزيول وغيره: مرجع سابق، ص  - 1803
 .23أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندل  ي: مرجع سابق، ص  - 1804
لدراسات العقارية والطبوغرافية، مكتبة صلاح الدين أزهر: العدالة والشهادة دليلين للترجيح بين الحجج المتعارضة في إثبات الملكية العقارية، مقال منشور بالمجلة المغربية ل   -  1805

 . 197الرشاد سطات، العدد الثالث، ص 
 .83، ص 2019بعة الأولى عبد الرحمان بلعكيد: الترجيح بين البينات دراسة في ضوء المذهب المالكي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الط - 1806
منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مرجع سابق، ص   833/2/1/2018صادر في الملف الشرعي عدد  12/01/2021بتاري   10قرار عدد  - 1807

 وما يليها. 173
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إذا كــان الإثبــات هو المنطلق الوحيــد لاقتضـــــــــــــــاء الحقوق، بحيــث يحكم لأحــد الطرفين دون الأخر، بــالاعتمــاد على مــا أدلى بــه من      

 جة والتي تخضــــع في تقديرها وتمحصــــيها لســــلطة القاهــــ ي، فقد يســــتشــــكل الأمر على هذا الأخير أثناء الترجيح بينها إذا ما تســــاوت 

ســابق بيانها في المطلب الأول، وبالتالي لا يبقى من ســنيل أمام القاهــ ي ســوى ســلوي الطريق الثاني من  البينات من حيث شــكلياتها ال

 طرق الترجيح بين البينات وذلك بالاعتماد على مضمونها.

ـــــتقراء المـادة  ـــ ـــــل  من م ح ع، يمكن   03وبـاســـــ ـــ ـــــوعيـة، تتجلى الأولى في الحجج المبينـة لأصـــــ ـــ التمييز بين نوعين من قواعـد الترجيح الموضـــــ

 التملك )الفقرة الأولى(، فيما تتبدى الثانية في مضمون الشهادة أي شهادة الشهود )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: الترجيح بين البينات على أساس بيان وجه المدخل )الملك( 

ينصـرف الترجيح من حيث مضـمون البينة إلى محلها )أي المشـهود به( بمعن  الوقائع محل الشـهادة، وبالتالي يمكن تصـنيف البينات  

من حيث بيان أصـــــــــــل الملك إلى  جة تســـــــــــتند على الملك وأخرى تســـــــــــتند على مجرد الحوز، فتقدم الحجة المبينة لســـــــــــنب الملك على 

 أن ترجح بينة الملك على مجرد الحوز )ثانيا(.          البينة التي لم تذكره )أولا(، على

 أولا: ترجيح البينة التي تذكر سبب الملك على عدم بيانه

ـــهد   ـــهد بينة أن الدار ملك لزيد، و تشــ ـــاحبه، ومثال ذلك أن تشــ ــــنب الذي عن طريقه آل الملك إلى صــ ــــنب الملك، ذكر السـ ـــد  سـ يقصــ

أخرى بأن تلك الدار ملك لعمرو بناها لنفســــه، فتقدم البينة التي ذكرت ســــنب الملك و هو البناء، على التي اقتصــــرت على الشــــهادة  

 )1808( .بالملك فق 

ففقهــاء المــالكيــة يعتــدون  ســـــــــــــنــب الملــك في الترجيح بين البينــات المتعــارضــــــــــــــة فتقــدم عنــدهم على المرجحــات جميعهــا، فتقــدم على  

التاري ، وزيادة العدالة، واليد وهكذا، بل إنهم يلجؤون إلى ســــنب الملك قوة وضــــعفا في الترجيح بين طرق الإثبات المتعارضــــة، فمثلا 

ينة الهبة، فإذا ادعيا ملكا و ســـــــنبا، وكان ســـــــنب ملك أحدهما الشـــــــراء من مـــــــخي، وســـــــنب ملك الآخر  يقدمون بينة الشـــــــراء على ب

الهبة من الشـــخي ذاته، فإن بينة الشـــراء مقدمة عندهم على بينة الهبة، لأنه أقوى، لكونه عقد معاوضـــة من الجانبين، فهو أكأر  

 )1809(.إثباتا

:"...الطاعنون لما ادعوا اسللللللللللتحقاق المد ى لها جاء فيه  )1810(و ي القاعدة التي كانت محل تطبيق من قبل محكمة النقي في قرار

فيه اسلللللتدلوا عليه برسلللللم شلللللرائهم المشلللللار إليه قبله عارضللللله الطرف المطلوب بآخر مرتكز على رسلللللم ملكية البائع له، ودفع بأن 

ك لهلا حجلة الطلاعنين مجردة من اصللللللللللللل المللك ولا ينتزع اهلا الملد ى فيله من يلدهم، والمحكملة مصللللللللللللدرة القرار المطعون فيله لملا ثبل 

ذللك و اعتبرت حجللة الطللاعنين غير علاملللة في الإثبللات ولا توجلب الملللك لهم، ...وقضلللللللللللللك بتللأييللد الحكم برفض طلبهم، تكون قلد  

 .التزمك قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللك قرارها تعليلا كافيا..."

 ثانيا: ترجيح بينة الملك على بينة الحوز 

ـــــهـد بـالملـك مقـدمـة على :" ومللك على حوز"بقولـه )1811(ذكر هـذه القـاعـدة الزقـاق في لاميتـه ـــ ، ومفـاد هـذه القـاعـدة، أن البينـة التي تشـــــ

التي تشـــــــــــــهـد بـالحوز، لأن الحوز أعم من الملـك، فهو يكون بـالملـك وبـالكراء وبغير ذلـك، و الملـك أخي من الحوز وأقوى منـه، ولعـدم 

 
 . 188، ص 1998طبعة المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الجزء التاسع، مطبعة فضالة المحمدية، ال  - 1808
عي، كلية الدراسات العليا، الجامعة سليم علي مسلم الرجوب: التعاري والترجيح في طرق الإثبات، دراسة فقهية قانونية مقارنة، أصلها أطروحة لنيل الدكتوراه في القضاء الشر  -  1809

 وما يليها.   188ص  2012الأردنية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى، 
عدد    -   1810 النقي  محكمة  رقم    31/01/2023بتاري     2/ 35قرار  العقاري  الملف  في  للسلطة 4/2019/ 4369/1صادر  الأعلى  المجلس  بموقع  للمملكة  القضائية  بالبوابة  منشور   ،

 وما يليها.  1القضائية، مرجع سابق، ص 
 .304الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: مرجع سابق، ص  - 1811
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معـــارضـــــــــــــــة بينـــة الحوز لبينـــة الملـــك، إذ لا يلزم في الحوز ملـــك، في حين أن بينـــة الملـــك لا بـــد أن تشـــــــــــــمـــل الحوز لأنـــه يـــأتي في مقـــدمــة  

 )1812( .شروطها

ــة المنصــــــوص عليها في المادة   ــبة للملك التي تتوفر فيها شــــــروطها الخمســــ من م ح ع،    240والمقصــــــود بالحوز هنا، ليس الحيازة المكســــ

 )1813(:ودنما المقصود به الحيازة المجردة من أي سنب وجيه، على اعتبار أن الحيازة نوعان وهما

يسـتحق بها الحائز الشـ يء المحوز، ويتملكه بها عند توفر شـروطها، وبذلك تكون داخلة ضـمن أسـباب    حيازة اسلتحقاقية: -

 كسب الملكية.

والانتفاع به دون ما  أو ما يطلق عليها الحيازة التصــرفية: و ي تنيح فق  لصــاحبها حق التصــرف في الشــ يء   حيازة عرضللية -

 حق في أن يتملكه.

وعليه، فالحيازة الاســـــــتحقاقية لا تدخل في معن  الحوز الذي هو التســـــــليم، ودنما  ي ســـــــنب تكســـــــب به الملكية، ولها شـــــــروط ومدد 

خاصــة لا تصــح قطعا إلا بها، في حين أن الحوز كفعل مادي ح ــ ي، من يد إلى يد أو انتقال الشــ يء أو الحق المعطى وظهوره بين يدي 

ـــــطوته  ي في ذ ـــــهود و المعطى له وتحت ســـــ ـــــهادة الشـــــ ـــــائل الإثبات بما في ذلك شـــــ اته واقعة مادية ليس غير، ويمكن إثباتها بجميع وســـــ

 )1814(.القرائن عن طريق الاستغلال كالحرث والزرع وغيره

ـــبق لمحكمة النقي أن ركنت إلى القاعدة أعلاه في قرار ـــــ ـــ :"...بالتالي فإن مجرد وضللللللللللللع اليد وحده غير كاف لها جاء فيه  )1815(وقد سـ

 1951للقول بصللللللللللللحللة التعرض لا سلللللللللللليمللا وأنلله يتجلى من مسللللللللللللتنللدات الملف أن طللالللب التحفيظ أدلى بملكيللة مؤرخللة في ينللاير  

  مشلتملة على شلروط الشلهادة بالملك، و تشلهد له أيضلا وبشلاف ما جاء في الوسليلة بالحوز و التصلرف مدة مديدة تزيد على أمد

الحيازة المعتبرة شللرعا وهي عشللر سللنين سلللفك عن تاريخ موته، و بذلك فهي مقدمة على بينة الحوز لقول الشلليخ خليل "وملك  

اقوى منه، و ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص والعكس صحيح...".    على حوز" لأن بينة الملك أخص من الحوز و

 الفقرة الثانية: الترجيح بين البينات استنادا إلى مضمون شهادة الشهود

ــهادة لابن عرفة أنها ــ :" قول هو بحيث يوجب على الحاكم سلللللماعه الحكم بمقتضلللللاه إن عدل قائله مع تعدده جاء في تعريف الشـ

 )1816(.أو حلف طالبه"

فالشـــــــهادة تعد من أهم وســـــــائل الإثبات، لما تضـــــــطلع به من دور في إثبات الحقوق أو نفيها، لهذا أحاطها المشـــــــرع والفقهاء  شـــــــروط   

من م ح ع ســــيتبدى أنها أشــــارت إلى أربع قواعد موضــــوعية تخصــــها، بحيث   03موضــــوعية وشــــكلية، وبالرجوع إلى مقتضــــيات المادة 

ـــــــــأن قيـام أحـدهـا أن ترجح بينـة  على أخرى، وتتحـدد هـذه القواعـد في الترجيح بـالإثبـات على النفي والأصــــــــــــــالـة على خلافهـا أو  من شـــــ

 ضدها )أولا(، والترجيح بالنقل على الاستصحاب والتفصيل على الإجمال )ثانيا(. 

 أولا: الترجيح بين البينات بالاستناد على الإثبات والأصالة

لما كانت الشـــــهادة في أصـــــلها وحقيقتها قول يصـــــرح به الشـــــهود بمجلس القضـــــاء والموجب الحكم بمقتضـــــاه إن ثبتت عدالتهم، فهذا  

يفيد أن مضـــــمون الشـــــهادة قد يكون مثنتا للحق أو نافيا له، فتقدم الأولى على الثانية، كما قد تكون شـــــهادة تفيد أصـــــل الشـــــ يء أو  

 الأصل على خلافه أو ضده، وعليه وجب بيان ذلك وتفصيله وفق الآتي:  خلافه أو ضده، فترجح التي تفيد

 
، 58قضائية، مجلة رقمية، العدد  فدوى بوزكري: الترجيح بين الحجج في ضوء الفقه الإسلامي والقضاء المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية وال  -  1812

 .75، ص 2023لشهر شتنبر 
 . 21، ص 1996عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى  - 1813
 . 259، ص 2001عبد الرحمن بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية  - 1814
الغرفة المدنية مطبعة الأمنية الرباط، العدد -، منشور بنشرة قرارات محكمة النقي8/2014/ 2223/1في الملف المدني عدد  06/01/2015بتاري   17قرار محكمة النقي عدد  - 1815

 وما يليها. 85، ص 2015لسنة   21
تحق  -  1816 الوافية،  ابن عرفة  لبيان حقائق الإمام  الشافية  الكافية  الهادية  الموسوم  ابن عرفة  الرصاع: شرح حدود  والطاهر أبي عبد الله محمد الأنصاري  أبو الأجفان  يق محمد 

 . 582، ص 1993المعموري، القسم الأول، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 
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 / تقديم بينة الإثبات على بينة النفي1

اعتـد فقهـاء المـالكيـة بقـاعـدة المثنـت مقـدم على النـافي، لقوة  جتهم، ولأن المثنـت لمـا ادعى أمرا وأثنتـه، فـإن ذلـك دليـل على تحققـه، و  

 )1817(.إن النافي لما قصر عنه و نفاه، فإن ذلك دليل على خفائه عنه و عدم اطلاعه عليه، لأن السهو والغفلة لا يسلم منهما إنسان

ومثال ذلك، أن الحوز في عقود التبرعات بالنســـــــبة للعقار غير المحفظ، يســـــــتوجب إثباته من المعطى له بأي وســـــــيلة ســـــــواء بمعاينة 

العدلين له أو  شــهادة الشــهود، أما الاقتصــار في البينة على الاعتراف به فهو لا ينفعه أمام إنكار ذي المصــلحة وقوعه، فإذا شــهدت  

حصــــول المانع، فصي تقدم على البينة التي تنفي وقوعه، لكون الأولى شــــهدت وعلمت بما لم تشــــهده وتعلمه   البينة بوقوع الحوز قبل

 الثانية.

وتبعا لذلك، تقدم شــــــــهادة العدلين على حوز المعطى له للشــــــــ يء المعطى خاليا من شــــــــواغل العاطي، على شــــــــهادة اللفيف التي تنفي 

المثنتة للحوز على شــهادة اللفيف النافية له، وذلك لكون البينة المثنتة أوجبت حق المعطى له في وقوعه، كما تقدم شــهادة اللفيف  

 الش يء المعطى.

ـــــبق لمحكمـــة النقي أن طبقـــت هــذه القـــاعــدة في قرار ـــ :" لكن، ...، و المحكمللة لمللا ثبللك أن حيللازة العقللار لهـــا جــاء فيـــه  (1818)وقــد ســـــ

الموهوب من طرف الموهوب لهم بعد أن رفع الواهب يده تمك بمعاينة عدلي التلقي، و اعتبرت إشلللللللهادهما بذلك حجة رسلللللللمية  

و رجحته   من ق ل ع لا يطعن فيها إلا بالزور،  419من قانون خطة العدالة و31وقاطعة على الأطراف والغير تطبيقا للفصللللللللللين  

على لفيف الاسللللللترعاء بعدم الحوز بناء على أنه من قواعد الترجيح بين البينات تقديم الشللللللهادة الأصلللللللية العادلة على شللللللهادة 

  .الاسترعاء، و أن المثبك أولى من الذ  نفى... ورتبك على كل ذلك رد دعوى إبطال الهبتين ..."

 / تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها2

 :" أو ما قد أصلا".بقوله (1819)أشار إلى هذه القاعدة الزقاق في لاميته

يقصد بهذه القاعدة تقديم البينة التي تقي ي بأصل الش يء على ضده أو ما يخالفه؛ ومن البينات التي تتعاري مع أضدادها أو قد 

تقع بخلاف أصـــــلها، البينة التي شـــــهدت بأن فلانا أو ـــــ   وهو  ـــــحيح في قواه العقلية وأخرى شـــــهدت بأن الواقعة القانونية وقعت 

 .(1820لصحة لأنها  ي الأصل في الإنسان، فكل واحد يولد  حيحا إلى أن يثنت العكس)وهو في حالة مري، فتقدم بينة ا

ودذا كان الأصـل يقدم على الفرع أو على ما يخالفه أو يناقضـه كأصـل عام، فقد يحدث ويرجح الفرع أو الضـد على الأصـل لأنه ينقل  

الضــــد الذي هو أصــــل إلى فرع الذي هو اســــتثناء من الأصــــل، ومثال ذلك تقديم بينة الســــفه على بينة الرشــــد بالرغم من أن الرشــــد  

، ودنما قدمت لكونها بينة ناقلة من الأصـــل (1822)، وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع مع العلم أن الطوع هو الأصـــل)1821(هو الأصـــل

 إلى الاستثناء.  

 
لقانونية والقضائية، مجلة رقمية، العدد عبد الله البدري: قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث ا  -  1817

 . 49، ص 2022غشت  45
غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة  -، منشور بنشرة قرارات محكمة النقي 1/2013/ 737/2في الملف الشرعي عدد  22/04/2014بتاري   310قرار محكمة النقي عدد  - 1818

 وما يليها. 165، محكمة النقي )مرصد الاجتهاد القضائي(، ص 2014السنة  16الأمنية الرباط، عدد 

، منشور بمجلة ملفات عقارية، محكمة النقي )مرصد الاجتهاد القضائي(، مطبعة الأمنية 672/2/1/2009في الملف الشرعي عدد    2010/ 28/12بتاري     600أنظر كذلك، القرار عدد  

 وما يليها. 13، ص 2012السنة  2الرباط، العدد 
 .304الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: مرجع سابق، ص  - 1819
، 7من مدونة الحقوق العينية المغربية، مجلة القنس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، ع 3محمد بخنيف: ضواب  الترجيح بين البينات في الفقه المالكي على ضوء المادة  - 1820

 . 19، ص 2015مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طبعة 
ول بها لإثباته  غاية التحجير على تقدم بينة السفه على بينة الرشد لكون بينة السفه علمت بما لم تعلم بينة الرشد، خاصة وأن السفه يقتي ي سلوي المساطر القانونية المعم  -  1821

 الطرف، من ضرورة تقديم دعوى بذلك واستصدار حكم يقي ي بالتحجير عليه  عد إجراء خبرة طبية في الموضوع.
 من ق ل ع.  47و 46فقد يحدث وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع،  عد إثبات موجباته، يراجع في ذلك الفصلين  - 1822
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:" ...الأصلللللللللللل في الإنسلللللللللللان هو كمال الأهلية لها جاء فيه  )1823(و ي القاعدة التي كانت محل تطبيق من قبل محكمة النقي في قرار

عند إبرام أ  تصرف أو التزام طالما لم يثبك أنه كان وقك إنجاز التصرف مريضا مرضا مشوفا أفقده إرادته ومات عنه، والبين  

، و نص العقد على أنه بأتمه، أ  صلللللللحيح العقل والبدن، و  08/11/2001أن المتصلللللللدق حضلللللللر الللللللخصللللللليا أمام العدلين بتاريخ  

أشللللللللللهدهما على أنه تصللللللللللدق على حفيده الطالب، الذ  كان حاضللللللللللرا عنه والده، فضلللللللللللا عن ذلك، فالطالب أدلى بما يثبك به 

صحة المتصدق بشواهد طبية وغيرها، كما أدلى بما يفيد تسجيل رسم الصدقة باسمه في الرسم العقار  قيد حياة المتصدق  

الفعلية للمتصلللللدق به الغرس والبناء وغيرهما، والمحكمة لما لم تناقش ما ، و كذلك حيازته  26/07/2004الذ  لم يتوف إلا في 

   .أدلى به الطالب على الرغم مما له من تأثير على قضائها، و لم ترد على ما ذكر بمقبول..."

 ثانيا: الترجيح بين البينات على أساس النقل والتفصيل

الشـــهادة قد تفيد انتقال الحق من الســـلف إلى الخلف، كما قد تفيد بقائه بيده اســـتصـــحابا، على أنه يســـتلزم في الشـــهادة أن تكون  

 مفصلة لموضوع الحق بنيان الدقة في وصفه وقيام شروطه، لا أن تكون مجملة مطلقة غامضة في بيانه.

 / تقديم البينة الناقلة على البينة المستصحبة1

ـــــــر خليل قوله ـــ "وملك على حوز وزيد عدالة      قوله:  )1825(كما جاء في لامية الزقاقوبنقل على مسللللللللللتصللللللللللحبة"،  )1824(" :جاء في مختصـ

 والإثبات أو ما قد أصلا". وبالنقل

ويقصـــــــــــد بذلك، أنه إذا تداع الورثة في متروي فادعى  عضـــــــــــهم بكون العقار لازال مملوكا بينهم على الشـــــــــــياع حيث آل إليهم إرثا من   

مورو هم اســــــتصــــــحابا، وأقام أحدهم بينة على كونه انتقل إليه عن طريق الشــــــراء من الموروث أو وهبه إياه أو تصــــــدق به عليه قبل  

، كانت البينة الناقلة مرجحة على البينة المسـتصـحبة لكون الأولى شـهدت  -الهبة والصـدقة-تهماحصـول المانع وتحققت شـروط  ـح

 وعلمت بما لم تعلمه الثانية، فكانت البينة الناقلة أولى بالإعمال والتطبيق من الثانية، ودلا أعمل الأصل وهو الاستصحاب.

فالاســــــــتصــــــــحاب يراد به بقاء الحكم الذي ثنت في الماهــــــــ ي بدليل مصــــــــاحبا لواقعته وملازما لها، حت  يوجد دليل آخر مخالف يدل  

 )1826(.على زوال هذه المصاحبة

ـــــرف، كالبيع أو الهبة أو غيره لقيام الدليل    ـــــل أي مالكه إلى الغير بأي وجه من وجوه التصـــــ أما النقل، فيفيد انتقال الحق عن الأصـــــ

 على نقله.

ـــــــحاب لانتفاء بينة النقل حيث جاء فيه)1827 (وقد أخذت محكمة النقي في قرار ـــ ـــــــتصـ ـــ :"...إذا ثبك الملك للموروث لها بقاعدة الاسـ

فالأصل هو الاستصحاب وبقاء الاشتراق بين الورثة إلى أن تثبك القسمة بينهم بما يجب أو يثبك أحدهم الاختصاص به كلا أو  

  .ببينة تامة الشروط على قاعدة الإثبات..."بعضا 

 / تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال2

 "ومن يفصل فمشتار على ما قد أجملا".قوله: )1828 (جاء في لامية الزقاق 

فـالشـــــــــــــهـادة يجـب أن تكون واضـــــــــــــحـة ومفصـــــــــــــلـة لا غموي يكتنفهـا ولا إجمـال، بحيـث يجـب أن تحـدد المشـــــــــــــهود فيـه تحـديـدا دقيقـا 

من المرســـــــــــــوم التطبيقي للقانون   19وتصـــــــــــــفه وصـــــــــــــفا نافيا للجهالة، و إلا ســـــــــــــقطت عن درجة الاعتبار، و هو ما أكدت عليه المادة 

 دول توكي الدقة في ضب  الشهادة بالشكل الذي ينتفي معه الغموي و الإبهام. المتعلق بخطة العدالة حينما ألزمت الع  16.03

 
 وما يليها. 200، أورده: عمر أزوكار: مرجع سابق، ص 262/2/1/2007صادر في الملف الشرعي عدد  21/05/2008بتاري   279قرار محكمة النقي عدد  - 1823
 .276الشي  خليل بن إسحاق المالكي: مرجع سابق، ص  - 1824
 .304الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: مرجع سابق، ص  - 1825
 . 114، ص 2014عبد اللطيف هداية الله: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة السادسة  - 1826
عدد    -  1827 النقي  محكمة  عدد    28/02/2023بتاري     89/2قرار  العقاري  الملف  في  للسلطة 4/2019/ 4360/1صادر  الأعلى  المجلس  بموقع  للمملكة  القضائية  بالبوابة  منشور   ،

 وما يليها.  1القضائية، مرجع سابق، ص 
 .304الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاد ي: مرجع سابق، ص  - 1828
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وعليه، فكلما تعلق الأمر ببينة الملك وجب أن تتضـمن شـروطه الخمسـة بتفصـيل لا أن تقتصـر على الإجمال فيها، كأن تقتصـر مثلا  

فالبينة    " كان يملك ويتصللللللللرف ويحوز العقار المدة المعتبرة شللللللللرعا ،في ذكر المدة على الإجمال دون بيانه بالضـــــــــب  بأن تورد عبارة  

" كان يملك ويتصلللللللللللرف  هنا تبقى ســــــــــــاقطة عن درجة الاعتبار، وترجح في مقابل ذلك البينة التي تذكره بالتحديد كأن يرد فيها عبارة

، فالبينة الأخيرة جاءت مفصــــلة على البينة الأولى التي جاء مجملة وبالتالي  سلللنوات سللللفك عن تاريشه" 10ويحوز العقار هذه مدة 

 رجحت عليها.

:"...كملا أن تقلديم بينلة التفصلللللللللللليلل على بينلة الإجملال كسللللللللللللبلب من أسللللللللللللبلاب  وهو مـا أكـدتـه محكمـة النقي في قرار لهـا جـاء فيـه

، وجـــاء في الترجيح، و المحكمللة لهللا سلللللللللللللطللة تقييم الحجج والوثللائق المللدلى اهللا وتقييم نتللائج إجراءات التحقيق التي تللأمر اهللا..."

:"...في حين أن البينة المفصللللللللللللة مقدمة على المجملة، ومن يشلللللللللللهد بمعين يقدم على من يشلللللللللللهد بإطلاق، و أخر لها أنه  )1829(قرار

تعتبر الشللللللللللللهلادة للطلالبين بعينهملا بلالحيلازة مفصللللللللللللللة ومعينلة عن الشللللللللللللهلادة المجمللة والمطلقلة للمطلوبين بلأن الحيلازة هي لأهلل  

 )1830( .نعدامه، وعرضته للنقض"دوار...، مما عللك معه قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة ا

 خاتمة:

خلاصة القول إن إعمال قواعد الترجيح يستوجب أولا التأكد من قيام عناصره وشروطه، التي تتمثل في أن تكون البينات  حيحة  

شـــــــكلا ومضـــــــمونا ومتســـــــاوية، وأن يقوم التعاري فيما بينها، وأن يتعذر الجمع بينها، مع إعمال قواعد الترجيح المنصـــــــوص عليها في 

 عينية.من مدونة الحقوق ال 03المادة 

وعلى الرغم من كون المشــــــــــرع نظم هذه المؤســــــــــســــــــــة إلا أن تأطيرها ظل مقتضــــــــــبا وقاصــــــــــرا أمام الاختصــــــــــار الذي طبع تنظيمها مما  

يسـتوجب معه الرجوع إلى قواعد الفقه المالكي يفري، لفهمها واسـتيعاب مضـمونها، و ي الإحالة المنصـوص عليها صـراحة في المادة 

 الأولى من ذات المدونة.

وما تنبغي الإشـــــــارة إليه، أن المشـــــــرع أغفل التنصـــــــيي على مجموعة من قواعد الترجيح، ونخي بالذكر قاعدة لالحوز يرجح على  

مجرد الـدعوىل، و ل بينـة التجريح مقـدمـة على بينـة التعـديـلل، ولتقـديم البينـة الاســـــــــــــترعـائيـة علميـة كـانـت أو لفيف على الشـــــــــــــهـادة  

 الأصليةل، وغيرها من القواعد.

ـــــومات   ـــ ـــــ ي في تـدبير الخصـــــ ـــ ـــــاعـدة القـاهـــــ ـــ ــأنهـا مســـــ ـــ ـــ ــائـل التي من شـــــ ـــ ـــ كمـا نخلي إلى أن قواعـد الترجيح بين البينـات تعـد من أهم الوســـــ

المعروضـــــة عليه  شـــــكل قد يؤدي عند حســـــن إعمال قواعدها وتطبيقها على الوقائع المعروضـــــة عليه تطبيقا ســـــليما تحقيق الأمنين  

 القانوني والقضائي. 

واسـتنادا إلى الخلاصـات أعلاه، يمكن تقديم  عي المقترحات التي من شـأنها تعزيز هذه المؤسـسـة القانونية بالشـكل الذي يسـهم في 

 تحقيق الأمنين القانوني والقضائي، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

 من م ح ع، وذلك بإضافة قواعد الترجيح التي تم إغفالها فيها. 03ضرورة تدخل المشرع قصد إدخال تعديل على المادة  -

ضـرورة التفصـيل في قواعد الترجيح لتجاوز الاختصـار الذي طبع صـياغتها بالشـكل الذي يجلي الغموي ويوحي بالمقصـود   -

 والمعن ، فضلا على ضرورة تنظيم شهادة اللفيف.

 لائحة المصادر والمراجع المعتمدة 

 الكريم برواية ور  عن نافعالقرآن 

  أولا: المصادر والمراجع العامة

 
، منشور بنشرة قرارات محكمة النقي، الغرفة المدنية، مطبعة الأمنية 1328/1/3/2009صادر في الملف المدني عدد    11/05/2010بتاري     2156قرار محكمة النقي عدد    -   1829

 وما يليها. 95، محكمة النقي )مرصد الاجتهاد القضائي(، ص 2012، السنة 03، السلسة 09الرباط، عدد 
، منشور بالبوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  9/2021/ 4182/1صادر في الملف المدني رقم    17/03/2022بتاري     222قرار محكمة النقي عدد    -  1830

 وما يليها.  1مرجع سابق، ص 
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/ أبي عبد الله محمد الأنصـــــاري الرصـــــاع: شـــــرح حدود ابن عرفة الموســـــوم الهادية الكافية الشـــــافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 1

 .1993الوافية، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، القسم الأول، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

/ الشــي  خليل بن إســحاق المالكي: مختصــر خليل،  عناية أبو عبد الرحمان عماد الدين بن زين العابدين بن علي العلامي، شــركة  2

 .2006القدس للتصدير القاهرة، الطبعة الأولى 

/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة: المهذب في علم أصـــــــــول الفقه المقارن، تحرير لمســـــــــائله ودراســـــــــتها دراســـــــــة نظرية تطبيقية،  3

 .1999المجلد الخامس، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياي، الطبعة الأولى 

/ الإمام أبي الحســـين مســـلم بن الحجاج القشـــيري النيســـابوري،  ـــحيح مســـلم، الجزء الأول، دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى  4

 .1336، ص 1991

/ أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي ســـهل الســـرخ ـــ ي: أصـــول الســـرخ ـــ ي، حقق أصـــوله أو الوفا الأفغاني، الجزء الثاني لجنة إحياء  5

 .1993المعارف العثمانية، حيدر آباد، طبعة 

ــــوةي  6 ـــ ــــرح الكبير، الجزء الرا ع، دار إحياء  أحمد الدرير، حققه محمد عليش  -/ محمد عرفة الدســـــ ـــ ــــوةي على الشـــــ ـــ ــية الدســـــ ــ ـــ : حاشـــــ

 الكتب العربية، دون ذكر الطبعة. 

 م.1363، نشر أدب الحوزة قم إيران، طبعة 2/ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، المجلد 7

/ برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شـمس الدين أي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري الملكي: تبصـرة الحكام في أصـول  8

الأقضية ومنانج الحكام، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشي  جمال مرعشلي، الجزء الأول، دار عالم الكتب للطباعة 

 . 2003عة خاصة والنشر والتوزيع الرياي، طب

ـــــلام  9 ــ ي: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، تحقيق محمد عبد الســـــ ـــ ـــــم الأندل ـــــ / أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصـــــ

 .2011محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

/ الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفادــ ي: فتح العليم الخلاق في شــرح لامية الزقاق، تحقيق شــيد البكري، دار الرشــاد  10

 . 2008الحديثة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

/ المهدي الوزاني: النوازل الجديدة الكبرى، طبعة وزارة الأوقاف والشـــــــؤون الإســـــــلامية المغربية، الجزء التاســـــــع، مطبعة فضـــــــالة 11

 .1998المحمدية، الطبعة 

 ثانيا: المراجع الخاصة

/ عبـد العزيز بن محمـد العويـد: تعـاري دلالات الألفـام والترجيح بينهـا، دراســــــــــــــة أصـــــــــــــوليـة، تطبيقيـة، مقـارنـة، مكتبـة دار المنهـاج  1

 .1431للنشر والتوزيع الرياي، الطبعة الأولى 

،  1999/ محمد عبد الله محمد الشنقيطي: تعاري البينات في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى  2

 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياي.

/ عبــد اللطيف عبــد الله عزيز البرزنجي: التعــاري والترجيح بين الأدلــة الشـــــــــــــرعيــة، بحــث أصـــــــــــــولي مقــارن بــالمــذاهــب الإســـــــــــــلاميــة  3

 .1993المختلفة، الجزء الأول، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

/ عبد الرحمان بلعكيد: الترجيح بين البينات دراســـــــــــة في ضـــــــــــوء المذهب المالكي والتشـــــــــــريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار  4

 .2019البيضاء، الطبعة الأولى 

ســـلســـلة   -/ امحمد برادة غزيول وغيره: الدليل العملي للعقار غير المحفظ، منشـــورات جمعية نشـــر المعلومة القانونية والقضـــائية5

 .2007والطبعة الثانية أبريل  2007، مطبعة دار فضالة، الطبعة الأولى فبراير 2الدراسات والأبحاث، العدد 

 .1996/ عبد العلي العبودي: الحيازة فقها وقضاء، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، الطبعة الأولى 6
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 .2001/ عبد الرحمن بلعكيد: الهبة في المذهب والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 7

اللطيف هداية الله: المدخل لدراســـــــــة الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضـــــــــاء، الطبعة الســـــــــادســــــــة  / عبد  8

2014. 

 ثالثا: الأطاريح والرسائل:

، أطروحة لنيل درجة -دراســـــــــــة فقهية مقارنة-/ ناصـــــــــــر عبد القادر مريواني: تعاري البينات القضـــــــــــائية وأثره في الفقه الإســـــــــــلامي1

 .2009الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، السنة 

/ سـليم علي مسـلم الرجوب: التعاري والترجيح في طرق الإثبات، دراسـة فقهية قانونية مقارنة، أصـلها أطروحة لنيل الدكتوراه في 2

 . 2012القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، الطبعة الأولى، 

الترجيح بين البينـات نموذجـا، رســــــــــــــالـة لنيـل  -/ محمـد الحمري: مكـانـة الفقـه المـالكي في مـدونـة الحقوق العينيـة والعمـل القضــــــــــــــائي3

شــــــــــهادة لماســــــــــتر في القانون الخاص، مســــــــــلك العقار والتوثيق، كلية العلوم القانونية والاقتصــــــــــادية والاجتماعية المحمدية جامعة  

 .2021/2022السنة الدراسية الحسن الثاني الدار البيضاء، 

/ جلال قرقا : قواعد الترجيح بين البينات في ال زاعات العقارية، رســالة لنيل شــهادة الماســتر في القانون الخاص، شــعبة القانون  4

الخاص، ماســتر المعاملات العقارية، الكلية المتعددة التخصــصــات بتازة، جامعة ســيدي محمد بن عبد الله فاس، الســنة الدراســية  

2018-2019. 

 رابعا: المقالات

/ فاطمة الزهراء علاوي: قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية، مقال منشــــــور بمجلة الحقوق،  1

ـــــدار  08-39ســـــــــــــلســـــــــــــلة الأنظمة والمنازعات العقارية، لالنظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضـــــــــــــوء القانون   ـــ ل، الإصـــــ

 رف الجديدة، الرباط.، مطبعة المعا2012الخامس ماي 

فهد صـــــلاح جاد الرب عبد الدايم: قواعد الترجيح عند الأصـــــوليين وتطبيقاتها الفقهية، مقال منشـــــور في حولية كلية الدراســـــات   /2

ـــل للعدد  -محكمة، المجلد الثاني، العدد الثاني-علمية-الإســـــلامية للبنين بأســـــوان جامعة الأزهر، مجلة دورية ــلســ ــ ، ربيع  2الرقم المسـ

 م. 2019ه/ الموافق 1441الأول 

مجلة متخصـصـة في  -/ عواد أحمد محمد عثمان: الترجيح بين البينات المتعارضـة  عدالة الشـهود، مقال منشـور بالمجلة القانونية2

 .2020، مايو 2العدد  7الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق فرع الخرطوم جامعة القاهرة، المجلد 

/ صـــــــــلاح الدين أزهر: العدالة والشـــــــــهادة دليلين للترجيح بين الحجج المتعارضـــــــــة في إثبات الملكية العقارية، مقال منشـــــــــور بالمجلة  3

 المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، العدد الثالث، مكتبة الرشاد سطات.

ـــــوء المـادة 4 ـــ ـــــواب  الترجيح بين البينـات في الفقـه المـالكي على ضـــــ ـــ من مـدونـة الحقوق العينيـة المغربيـة، مجلـة    3/ محمـد بخنيف: ضـــــ

 .2015، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طبعة 7القنس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 

 خامسا: القرارات القضائية

 .2015/ محمد بفقير: مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1

قضــــــــــاء محكمة النقي في الترجيح بين البينات والحج، منشــــــــــورات دار القضــــــــــاء بالمغرب من إصــــــــــدار مكتب أزوكار    عمر أزوكار: /2

 .2014للمحاماة والاستشارة والتحكيم، الطبعة الأولى 

 .1983، الطبعة الأولى 1972-1971قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية  /3

، مطبعة  9/ مجلة ملفات عقارية، عدد خاص بقضـــــايا الحيازة والاســـــتحقاق، محكمة النقي )مرصـــــد الاجتهاد القضـــــائي( العدد 4

 ومكتبة الأمنية الرباط.
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 .2012، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2/ مجلة ملفات عقارية، محكمة النقي )مرصد الاجتهاد القضائي(، العدد 5

غرفة الأحوال الشـــخصـــية والميراث، محكمة النقي )مرصـــد الاجتهاد القضـــائي(، مطبعة الأمنية  -/ نشـــرة قرارات محكمة النقي  6

 .34الرباط، العدد 

ــــة  09/ نشــــــــرة قرارات محكمة النقي، الغرفة المدنية، عدد 7 ـــ ــــلسـ ـــ ــــائي(، مطبعة  03، السـ ـــ ــــد الاجتهاد القضـ ـــ ، محكمة النقي )مرصـ

 .2012الأمنية الرباط، السنة 

 .2015، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 21العدد  -الغرفة المدنية-/ نشرة قرارات محكمة النقي8

ـــــــية والميراث، عدد  -/ نشـــــــــــرة قرارات محكمة النقي  9 ـــ ـــــــخصـ ـــ ـــــــائي(، 16غرفة الأحوال الشـ ـــ ـــــــد الاجتهاد القضـ ـــ ، محكمة النقي )مرصـ

 .2014مطبعة الأمنية الرباط، السنة 

اقع الإلكترونية:  سادسا: المجلات والمو

/ فدوى بوزكري: الترجيح بين الحجج في ضـوء الفقه الإسـلامي والقضـاء المغربي، مقال منشـور بمجلة الباحث للدراسـات والأبحاث  1

 .https://www.allbahit.com، مجلة رقمية بالموقع الإلكتروني: 2023لشهر شتنبر  58القانونية والقضائية، العدد 

ــات  2 / عبد الله البدري: قاعدة الإثبات مقدم على النفي في الفقه الإســـلامي والتشـــريع المغربي، مقال منشـــور بمجلة الباحث للدراسـ

 .https://www.allbahit.com، مجلة رقمية بالموقع الإلكتروني: 2022غشت  45والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 

 / البوابة القضائية للمملكة بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية:3

 https://juriscassation.cspj.ma  

 سابعا: القوانين:

 / ظهير التحفيظ العقاري 1

 / قانون المسطرة المدنية2

 / مدونة الحقوق العينية3

 المتعلق بخطة العدالة 16.03/ القانون رقم 4

 / قانون الالتزامات والعقود5

 المتعلق بخطة العدالة  16.03/ المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 6

 لائحة المراجع:

 النصوص القانونية: ❖

( تنفيذ الدســــتور. جريدة رســــمية عدد  2011يوليوز   29) 1432من شــــعبان   27صــــادر في   1.11.91من ظهير شــــريف رقم   5الفصــــل   ✓

 3600( ص  2011يوليوز    30) 1432شعبان   28مكرر الصادرة بتاري    5964

( 2020مارس   30) 1441شـــــــــــعبان    5بتاري    1.20.34الصـــــــــــادر  شـــــــــــأن تنفيذه الظهير الشـــــــــــريف رقم  04.16القانون التنظيمي رقم  ✓

 1823( ص  2020أبريل    2) 1441شعبان   8بتاري    6870جريدة رسمية عدد  

( جريدة  2019غشـــــــــــت   9) 1440ذي الحجة   7بتاري     1.19.113الصـــــــــــادر بتنفيذ الظهير الشـــــــــــريف رقم  51.17القانون الإطار رقم  ✓

 .5623( ص  2019غشت   19) 1440ذي الحجة   17بتاري    6805رسمية عدد  

بتاري  فاتح   2727( جريدة رســـمية عدد  1965يناير    26) 1384رمضـــان  22المتعلق بتوحيد المحاكم الصـــادر بتاري    03.64القانون   ✓

 .208( ص  1965فبراير  3) 1384شوال  

ــادر شـــــأن تنفيذه الظهير الشـــــريف رقم  38.15القانون   ✓ ــائي المغربي الصـــ من ذي القعدة   30بتاري     1.22.38المتعلق بالتنظيم القضـــ

 .4568(. ص  2022يوليوز   14) 1443ذي الحجة   14بتاري    7108( جريدة رسمية عدد  2022نونبر   30) 1443

 .1973دجنبر   18بتاري    3190قرار الجمعية العامة لثمم المتحدة رقم  ✓
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اقع اللإلكترونية ❖  الكتب والمجلات والمو

 .2010، لأبريل  65فارق شوشة: حق التعلم بالعربية، جريدة الأهرام، قضايا وآراء العدد   ✓

مركز الملك عبدالاله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية   2018ســــــنة   1أحمد عبدالظاهر، اللغة العربية والقانون الطبعة   ✓

 المملكة العربية السعودية. –مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  

 .1965سنة  19صبحي محمصاني، قضية اللغة في علم القانون، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج   ✓

النــــاشـــــــــــــر دار الكتــــاب الجــــامذي، الامــــارات العربيــــة المتحــــدة    زعبــــد العزي  ✓ الــــدولي الخــــاص العمــــاني  القــــانون  محمود لطفي محمود، 

 .2015الجمهورية اللبنانية، الطبعة الأولى  

 .2003سنة   15الصالح، حسين حامد، التطور الدلالي في العربية في ضوء علم اللغة الحديث مجلة الدراسات، العدد   ✓

القيود(، المجلة الأكاديمية لثبحاث والنشــــــــــر    -الطرائف –المراحل   –يوســــــــــف أمرير، جمع اللغة العربية ونشــــــــــأة المعاجم )الدوافع   ✓

 .2020غشت  5تاري  الاصدار  16العلمي الاصدار 

شــتنبر   3محمد المدني صــالح الشــريف، التكيف القانوني للوقائع: بمفهومه أنواعه أثره على الحكم القضــائي مجلة الحقوق العدد   ✓

 جامعة الكويت. 2024

 15h00 2025يوليوز   13التصفح بتاري     hppsM//www.aljageera.netالموقع الالكتروني   ✓
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